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 الذي يا أرحم الراحمين. الحمد الله مبدأنا وعليك توكلنا وبك نحت كاللهم ب

 وفقنا لاستكمال هذه المذكرة المتواضعة والفضل بعده لمن تعقب

بالفضل والجميل تتوجه  واعترافاخطواتنا طوال مرحلة إنجاز هذا العمل 

قدس رسالة في أعملوا  ذينوعميق التقدير والامتنان الى ال بخالص الشكر

للمعلم م فيهم قل يلنا طريق المعلم والمعرفة الى الذين قوا الذين مهد ،الحياة

إلى جميع أساتذتي الافاضل الذين  ،المعلم أن يكون رسولا دوفه التبجيلا كا

 ."ملاك وردة"ة رالمشرفة الدكتو الأستاذةدرسوني طول المشوار وأخص بالذكر 

فنسأل االله أن يرفع من مكانتها  ،كان لها الفضل في هذه الثمرة العلميةمن  لىإ

عرفة وجزاها االله كل خير، ولا يفوتنا في هذا المقام أن لتقدم المزيد من المعلم والم

الشكر والعرفان الى اللجنة الموقرة التي قبلت مناقشة هذه  زيلتقدم يجن

وكل  روالى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المشرفين على مكتبة النو ،المذكرة

  .لا يفوتنا أن دي لهم هذا العمل المتواضع ،من ساعدنا على إتمامه

  



 

 
 

  
  

  
  ا . علهمرحفظها االله ومين أهدي هذا العمل المتواضع الى الوالدين الكري

 ي الصغيرةإبنتى إلى أسرتي الصغيرة الأهديه  وكذلك

  إلى إخواني وأخواتي حفظهما االله 

  المغترب بكندا  خالية صاخو وأقاربي أهلي إلى كل

  بإسمه كل واحد بتازبنتفرع البلدي إلى كل زملائي في العمل في ال

  إلى كل زملائي بالدراسة طول المشوار الدراسي سواء في شعبة 

  السياسية الشعبة الحقوق العلوم

  .ملهذا الع زانجا تعبوا فيمكتبة النور الذين  وزملائي في، كل اصدقائيى ال

 .وي الاحتياجات الخاصةذ نمن قريب أو من بعيد وم أصدقائي الى كل 
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  مقدمة

 مقدمة
ن التطور الذي یشهده المجتمع البشري في مختلف مجالاته أدى إلى الزیادة في عدد إ  

ل القضاء هكا لثقا أمالجرائم التي تتسم بالتعقید والتي تعتبر من أهم مشاكل العصر الحدیث م
 التحقیق فیها هذا ما أدى به الى الوقوع في أزمة نالملفات دو  إجراء لحفظعلى  غمتهحیث أر ب

 .العدالة الجنائیة
الى المساس  هابقاؤ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي ویؤدي  تضربالحریة ف  

مما یدعو الى تدخل السلطات المختصة في الدولة للبعد عن  ،بمصالح وسلامة المجتمع
الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة أو الحد منها ولقد كانت العقوبة ولا تزال الذراع الواقي الوسیلة 

الذي یعتمد علیها المجتمع والدولة للحیلولة دون الوقوع تلك المخاطر أو التقلیص من حجمها، 
ا لطبیعة ة وهذا طبوبورها عرفت صدر عدیدة للعقظهوتحقیقا لهذا العرض تحد المجتمعات من  قً

  .ومدى جسامتها وخطورتها على الجماعة ائمالجر 
طرت الدولة للتدخل في شتى مجالات  الحیاة ضالتحفیف من السلوك الاجرامي اوبهدف   

ما حتم م ،رافق ذلك اصدار مجموعة من العقوبات توقع على كل مخالفو بالتنظیم والتشریع 
الدعوى حریمة وهذا ما یسمى بة على مرتكب الوبایا مطالبة النیابة العامة توقیع العقضحعلى ال

قضائیة الى السلطة ال ءو جالعمومیة التي هي وسیلة قانونیة التقریر الحق بالعقاب أو هي الل
ذا كان الهدف الاساسي منها هو تطبیق العق استیفاءلضمان  م فإن على المته وبةالحقوق وإ

 06مادة وهذا وفقا لل دي إلى إنقضائهاؤ المشرع الجزائري قد وضع مجموعة من الاسباب التي ت
ى دد أوق ...قادم الصلح العفو الشامل الت ،فاة المتهم و من قانون الإجراءات الجزائیة ، مثل 

دد الأمر الذي أدى زیادة ع، تضخم العقابيال ظاهرةسعي الدولة لتحقیق هذا الهدف إلى نشوء 
نة لوصول إلى العدالة الآمأمام المحاكم الجنائیة فأصفر ا الجرائم وكذا عدد القضایا المتطورة

  أمرا عسیراً أو بالأحرى صعب المنال.
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  مقدمة

ر على وجه السرعة بوسائل أكث ئیة المعاصرة تتطلب الأخذناجوعلیه فإن السیاسة ال  
ن وبالتالي فهي وسائل من شأنها أ ،قابلیة للتطور في حل المنازعات الجنائیة وأكثرمرونة 

  .فقةكما أنها تتمیز بأنها أقل كلفة أو ن مي عدد الجرائائلة فهتساهم في علاج مشكلة الزیادة ال
أنها تقوم  ذلك ،المعطیات هذهوعلیه فإن الوساطة القضائیة الجنائیة تستجیب حتما ل  

تمرة مسأو ة معلى البحث عن الحل الودي لنزاع یواجه أشخاصاً عادة ما یرتبط بعلاقات دائ
و بناء تراح منه أوذلك أما بإقالجمهوریة وكیل  طوذلك عن طریق تدخل طرف ثالث وهو الوسی

  .حیة أو المتهمضعلى طلب ال
 غیربویقصد بالوساطة القضائیة الجزائیة وسیلة لحل المنازعات ذات الطبیعة الجزائیة   

علیه عن  ينجاني والمجكرة التفاوض والرضائیة بین الفوالتي تؤسس على قلیدیة، الطرق الت
لفة تكون ناقل جهد واقل ك، و في سبیل انهاء النزاعوضه تفطریق تدخل النیابة العامة ومن 

نهاء الاضطراب الناشئ عنعویض وبأقصى فعالیة في ضمان ت ریمة جال المجني علیه وإ
  .اجتماعیا واصلاح الجانيوتأهیل 
یة ائز جات الءراجقانون الإ 09 مكرر 37ایة المادة غمكرر الى  37من المادة  اإبتداء  

 15تاریخ بصادر ال 12-15لنصوص الخاصة من خلال القانون رقم ا تطرق الیها في امک
المتعلق الحمایة الطفل في الفصل الثالث من القسم الخامس الذي یحمل عنوان  2015یولیو 

 .125 الى المادة 110الوساطة من المادة 
 : الموضوع أهمیة -

خلها حدیثة أد رهاعتباتبرز أهمیة موضوع الوساطة القضائیة في المادة الجرائیة بإ  
بالدراسة  دید من التوسع فیهاعوتحتاج إلى ال ،ومة القانونیة الاجرائیةنظالمشرع الوطني على الم

ایا مشكل القض  د وسیلة فعالة أن أحسن استخدامها في معالجةعفي كونها ت ،صیلفوالت
تسامح لترسیخ قیم ا فائها للجانب الانساني من خلالإضمع  ، اةضالمتراكمة على مكاتب الق

ریعة تسمح للعدالة بصفة س  وتقویة الروابط بین أفراد المجتمع عن طریق التفاوض وتحقیقها
دون المرور على الاجراءات  للمجني علیه بالحصول على تعویض عن الضرر الذي لحقه
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  مقدمة

ب الضمیر اني یحس بتأنیجتجعل ال  ل كاهله وتطیل أمد الدعوى ، كما أنهاثقالتقلیدیة التي ت
  .لدیه ویدفعه الى مغادرة عالم الاجرام  ني علیه مما یولد روح المسؤولیةجئه مع المعند لقا

   الدراسة:أهداف  -
 ،ائیة الجزائیة على التعرف على هذا الاجراءضتهدف دراسة موضوع الوساطة الق  

باعتباره موضوع جدید في التشریع الجزائري وأحد أوجه تطبیق العدالة الرضائیة قبل تحریك 
ة الخصائص التي یتمیز بها عن باقي النظم الإجرائی وى العمومیة وكیفیة نشأته مع أبرزعالد
ول یان المراحل التي یمر بها من أجل الوصبة له وتطوره في التشریعات المقارنة مع تبهاشالم

 .الى حل ینهي النزاع بین الاطراف
هم أ ردوس النظامهذا  التعرف على الطبیعة القانونیة وتحدید أنواع إلى أیضاهدف تو   
قاء وأوجه أهم أوجه الالت تبیانمن هذه الدراسة  بتغىهذا فإن الم إلى وتطوره بالإضافةمراحله 

 ،وكذا تبیان أهم مراحل إمراء الوساطة جزائیةالاختلاف مع ما یشابهها من بدائل للدعوى ال
بتها الوساطة ثار التي رتان الآجنائي الجزائري وأحیراً تبیوذكر مجالها أو نطاقها في التشریع ال

  ئیة.ناجیة الئالقضا
 :أسباب اختیار الموضوع -

الجنائیة في التشریع  قضائیةان اسباب اختیارنا للموضوع ( موضوع الوساطة ال  
یرجع الى عدة أسباب من أهمها أنه موضوع جدید أتى به التعدیل الأخیر لقانون  )الجزائري

فهذا ما قد ولد روح المبادرة في نفوسنا في البحث فیه، وهذا ما الإجراءات الجزائیة، وبالتالي 
لة في ا قد نساهم ولو بصفة قلینعلمیة جدیدة لهذا الموضوع كما أن قحقائ باكتشافیسمح لنا 

فعنا د أما السبب الآخر الذي ، كتبة خاصة في ظل قلة المراجع والكتب بصفة خاصةلما ثراءإ
دي یرضي و رغبة في الاطلاع على كیفیة التوصل إلى حل في البحث في هذا الموضوع هو ال

هدفها  لیةهذه الآالافراد وكذا إظهار أن  یظهر )حیة والمشتكى منهبه أطراف الخصومة (الض
  .معالجة النزاعات القائمة بین المواطنین
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  مقدمة

 :المطروحةالاشكالیة   -
ي یع الجدیدة فأما فیما یحب إشكالیة الموضوع فإن الوساطة الفضائیة من المواض  
لأهمیة لوهذا راجع  ،ن المشرع الجزائري أوجده مؤخراً فإ، كیف لا جزائیةالقانونیة ال ومةالمنظ

رح طراف ومن هنا نطمن صمیم إرادة الأ البالغة في إیجاد حلول للنزاعات بطرق ودیة. تتبع
 :الاشكالیة التالیة

 زائيالج أمام القضاء كیف یمكن أن تنجح الوساطة المستحدثة في تسویه النزاعات  
 الجزائري؟ وما هي أهم الأحكام المتعلقة بها؟

  :الدراسات المسابقة  -
سبق دراسة موضوع بحثنا هذا في العدید من أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجیستیر   

  عناوین هذه  الدراسات هي  المراجع وأهمتمت الإشارة إلیها في قائمة 
باحث بلولهي مراد تحت عنوان بدائل إجراءات الدعوى أطروحة دكتوراه مقدمة من ال-1

  العمومیة. من حیث توصل من خلالها الى: 
نما هي مكملة         ' ان بدائل إجراءات الدعوى العمومیة لیست بدیلا عن القضاء الجزائي وإ

 غله كونها تنصب على طائفة معینة من الجرائم قلیلة الخطورة مما یتیح القضاء الجزائي التفر 
للقضایا المهمة والخطیرة والحساسة الماسة بأمن المجتمع واستقراره فضلا عن انها تباشر تحت 

  رقابة القضاء 
'ان نظام الوساطة القضائیة الجزائیة ورغم انه من المبكر الحكم علیه بحكم حداثته في    

  .لاولي وأولى المؤشرات تفید بفشلهالتشریع الجزائري الا ان التقییم ا
تحت عنوان الوساطة –روحة دكتوراه مقدمة من الباحث. محمد الطاهر بالموهوب أط-2 

همیة حیث توصل في دراسته الى أ-القضائیة دراسة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 
الوساطة في حل النزاعات القضائیة باعتباره أسلوبا حضاریا متجذرا في المجتمع الجزائري 

  .قاصد شرعیةم لتحقیق-الشریفةن الكریم والسنة النبویة آقوامها القر  یستند إلى مرجعیة دینیة
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  مقدمة

  :صعوبات الدراسة -
 قباتع )یة الجزائیةئاقضالوساطة ال(وقد واهمنا من خلال دراسة هذا الموضوع    

العربیة  من كتب ومراجع باللغة یةندرة المادة العلمیة والمادة القانون فيوصعوبات تمثلت أساسا 
لم تجد  إذ ري،جزائلتشریع الجزائري، باعتبار أن هذا الموضوع جدید في التشریع الفي ا ةخاص

لعلمیة بحاث المنشورة في المجلات اته الآلیة باستثناء المقالات والأاها بشرح ؤلفا واحدا خاصم
یر لنقص الكبیر في المراجع كان العائق الكبفا ،أو المداخلات في الملتقیات الوطنیة والدولیة

زیادة على أن غالبیة التشریعات العربیة لم تنص على إجراء ، ثراء هذه المذكرة بالمراجعفي إ
  الصلح بالوساطة الجزائیة. التونسي الذي عرف باستثناءالوساطة 

  الدراسة: منهج -
وقد اعتمدنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي من خلال وصف    

ام مستحدث في التشریع الجزائري تعتمد على وصفها من نظ هار واعتبانظام الوساطة  ظاهرة
ناول كل وت ،ائیةز ولذا اعتمدنا على المنهج التحلیلي من خلال شرح الوساطة الج ،كل جوانبها

 نقطة فیها بالتحلیل الدقیق للوساطة القضائیة الجزائیة وبعض ألیاتها والانظمة المشابهة لها
  نصرح بالخطة التالیة:  

ول یتعلق بماهیة الوساطة الجزائیة وسنتناول في المبحث الاول مفهوم الوساطة الفصل الأ
  الجزائیةـ، أما في المبحث الثاني خصصناه لمقارنتها ببعض الأنظمة الانظمة المشابهة.

الفصل الثاني سنعالج فیه أحكام الوساطة القضائیة الجزائیة بحیث سنشیر في المبحث الأول 
یة، أما فیما یخص المبحث الثاني سوف نتعرض لمراحل الوساطة لشروط الوساطة الجزائ

 الجزائیة وآثارها.
 
 



 

 



 

 
7 

ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ــ الأول ــــالفصل ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ القضائيةـــ الوساطة لنظام الموضوعية القواعد ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ـ

  تمهید:
یعد نظام الوساطة أحد أهم الطرق البدیلة لحل المنازعات بطریقة ودیة اهتمت بها العدید 
من التشریعات الحدیثة لمعالجة ظاهرة أزمة العدالة على جمیع الأصعدة، بالرغم من أنها قبل 

تستحدث قانونا كانت سلوكا ومنهجا تستمد أصولها من المجتمعات القدیمة التي ظهرت  أن
فیها عبر التاریخ وتختلف الوساطة في معناها ونهجها بالطرق البدیلة الأخرى لحل المنازعات 

یعها تنبع إن جمنظرا لوجود العدید من المزایا المشتركة وتشابه دور الأشخاص القائمین فیها، 
اس الرضائي، وتسعى إلى التوفیق والصلح بعیدا عن حكم القضاء والمحافظة على من الأس

قاعدة السریة، لهذا كان لزاما البحث في تعریف الوساطة تعریفا دقیقا، وكذا تمییزها بدقة عن 
  1غیرها من الأنظمة القانونیة الأخرى المشابهة لها.

الطبیعة  من خلال تبیان تعریفها،ولقد تعرضنا في هذا الفصل إلى تحدید مفهوم الوساطة 
  القانونیة لنظامها وخصائصها وتمییزها عن غیرها من الأنظمة القانونیة.

   

                                                             
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، جامعة الجزائر، الجزائر، الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، ماجري یوسف،  -1

 . 10، ص 2019-2018كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 
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  المبحث الأول: ماهیة نظام الوساطة القضائیة
رغم تبني بعض التشریعات للوساطة القضائیة كوسیلة مهمة في حل المنازعات إلا أن 

، وعلیه 1ا ببیان إجراءاتها والأحكام التي تتعلق بهاكل منهم لم یعرف مفهوم هذه الوسیلة مكتفی
  سنحاول من خلال هذا المبحث تحدید مفهوم نظام الوساطة القضائیة.

  المطلب الأول: مفهوم نظام الوساطة القضائیة
تعرف الوساطة القضائیة عموما بأنها: "عملیة یساعد من خلالها طرف ثالث شخصین 

ي بشأن قضیة أو أكثر من القضایا المتنازع فیها"، كما أو أكثر على التوصل إلى حل نهائ
عرفت بأنها: "وسیلة اختیاریة یتم اللجوء إلیها برغبة الأطراف خلال أي مرحلة من مراحل 
النزاع ویختارون خلالها إجراءات وأسلوب نظام الوساطة من أجل فهم موضوع النزاع ووضع 

  الحلول المناسبة له".
  لقضائي لنظام الوساطة القضائیةالتعریف االفرع الأول: 

"هي عملیة إجرائیة تتضمن تدخل طرف بین أطراف النزاع بطلبهما أو موافقتهما للتوصل 
  إلى حل الخصومة صلحا في محال قابل لها". 

في حین عرفتها المجموعة الأوروبیة للقضاء بأنها: "طریق اتفاقي لتسویة النزاعات 
طتها یقوم القاضي المكلف بالنظر في النزاع بعد موافقة المطروحة أمام القضاء، والتي بواس

الأطراف بتعیین وسیط یعمل تحت إشراف القضاء بمقابل، لمحاولة تقریب وجهات النظر 
  2ومساعدتهم على إیجاد حل النزاع المطروح بینهم".

إن القاضي من وجهة نظرنا كمشرع لیس من مهامه ضبط، بل هي من صلاحیات الفقه، 
التطبیقات القضائیة للوساطة فقط دون محاولة تقدیم تعریفات لها ولكن هذا لا ینفي لهذا نجد 

                                                             
، 2020مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، مارس ئیة في المواد الإداریة، الوساطة القضاحوادق عصام،  -1

 . 32ص 
  .35ص نفس المرجع،   -2
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وجود تعریف قضائي للوساطة في الدول التي نشأت فیها لاسیما الولایات المتحدة الأمریكیة 
  وبعض دول أوروبا.

 ولقد عرفت المجموعة الأوروبیة للقضاة الوساطة بأنها النزاعات المطروحة أمام القضاء
والتي بواسطتها یقوم القاضي المكلف بالنظر في النزاع بعد موافقة الأطراف بتعیین وسیط 
یعمل تحت إشرافه بمقابل لتقریب وجهات النظر ومساعدتهم على إیجاد حل النزاع المطروح 

  بینهم.
ومما تقدم نلاحظ أن جل التعریفات المقدمة تتفق على أن الوساطة تقوم على ثلاث 

  :عناصر أساسیة
  العنصر الأول: هو النزاع القائم بین الأطراف. -
  العنصر الثاني: الاتفاق إلى اللجوء إلى الوساطة. -
  1العنصر الثالث: وهو الطرف الثالث هو الوسیط المتولي مهام الوساطة. -

  التعریف الفقهي لنظام الوساطةالفرع الثاني: 
ریق م إجراء الوساطة القضائیة كطلقد استحدث المشرع الجزائري في الآونة الأخیرة تنظی

بدیل لحل المنازعات في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، على غرار التشریعات المقارنة 
لم یقدم لنا تعریف لها، وهذا راجع من وجهة نظرنا إلى أن ضبط التعریفات لیس من مهام 

  التشریع بل من مهام الفقه.
"أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة لفض النزاعات،  فجانب الفقه یعرف الوساطة بأنها:

تقوم على توفیر ملتقى للأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقریب وجهات النظر بمساعدة 
  شخص محاید، وذلك لمحاولة إیجاد تسویة ودیة لحل النزاع".

تدخل  لومن بین التعریفات الفقهیة نجد بأن الوساطة هي: "وسیلة لحل النزاعات من خلا
ئم وذلك باقتراح حلول علمیة ومنطقیة شخص ثالث نزیه وحیادي مستقل یزیل الخلاف القا

                                                             
ر، مذكرة ماجستیالطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائریة، راجع زیدي زهیة،  -1

 . 42، ص 2015-2014ائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة جامعة مولود معمر، تیزي وزو، الجز 



 

 
10 

ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ــ الأول ــــالفصل ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ القضائيةـــ الوساطة لنظام الموضوعية القواعد ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ـ

و إیجاد صیغة توافقیة وبدون أن یفرض علیهم حلا ألتقریب وجهات النظر للمتنازعین بهدف 
  ."یصدر قرارا ملزما

عیدا ب ویمكن تعریف الوساطة القضائیة على أنها: "إحدى الطرق الفعالة لفض النزاعات
عن عملیة التقاضي، وذلك من خلال إجراءات سریة تكفل الخصوصیة بین أطراف النزاع 
وذلك باستخدام وسائل وفنون مستحدثة في المفاوضات بغیة الوصول إلى تسویة ودیة مرضیة 

  لجمیع الأطراف".
قالو بشكل مبسط هي: "آلیو بدیلة للتقاضي ویمكن تعریف الوساطة حسب وجه نظرنا 

آلیة ملائمة لحل المنازعات بین الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین، یتم اللجوء إلیها  بأنها
باختیارهم في أي مرحلة سواء قبل التقاضي أو بعده بهدف إیجاد حلول سریعة وتوافقیة، إذ 
تسعى الأطراف المتنازعة بمعیة شخص ثالث محاید إلى حل بدیل عن الحل القضائي 

  التقلیدي".
  التعریف التشریعي لنظام الوساطة القضائیةث: الفرع الثال

ما یلاحظ أن المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة لم یعرف لنا الوساطة 
القضائیة ما عدا وضعها تحت عنوان الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  الطرق البدیلة لحل المنازعات.
لتشریعي لنظام الوساطة القضائیة في معظم الدول التي یكاد ینعدم وجود التعریف ا

اعتمدت علیها كطریق بدیل لحل المنازعات، غیر أنه وجدت محاولة لتعریفها من طرف 
المشرع الأوروبي وذلك عن طریق التعلیمة الصادرة عن الاتحاد الأوربي تحت رقم: 

CE/52/2008  :كما یلي:  03/01إذ تم تعریفها بموجب المادة  21/05/2008بتاریخ
"الوساطة هي عملیة منظمة بصرف النظر عن كیفیة تسمیتها، حیث أنه من خلالها یحاول 
طرفان متنازعان أو أكثر التوصل طوعا إلى اتفاق لحل النزاع بمساعدة وسیط ویمكن للأطراف 
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لة و المتنازعة الشروع في هذه العملیة التي تقترحها أو تأمر بها جهة قضائیة بموجب قانون د
  1عضو".

نجد أن المشرع الأوربي قد عرف الوساطة بصرف النظر عن نوعها أو تسمیتها في 
مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي تعریفا جامعا لا مانعا عن طریق التعلیمة الصادرة 

  وردت صیاغتها الحرفیة كما یلي: 03/01حیث أن نص المادة  21/05/2008عنه بتاریخ: 
"la médiation est un processus structuré, quelle que soit la manière 

dont il est nommé ou visé dans lequel deux ou plusieurs parties à un 

litige tentent par elles-mêmes volontairement de parvenir a un accord 

sur résolution de leur litige avec l'aide d'un médiateur ce processus peut 

être engage par partie suggéré ou par une juridiction par le droit d'un 

Etat membre". 

ویفهم من هذا النص أن الوساطة في نظر المشرع الأوربي عمل مركب، بموجبه یسعى 
اعدة من أجل إیجاد حل للنزاع القائم بینهما بمس طرفان أو أكثر بإرادتهما إلى التوصل إلى اتفاق

  وسیط.
ولكن یلاحظ على هذا التعریف أن مجاله موسع فلا ینحصر فقط في إجراء الوساطة بل 

طرق البدیلة لحل المنازعات سواء كانت قضائیة أو غیر قضائیة والتي تهدف یشمل كافة ال
إلى إیجاد الحلول الودیة الرضائیة باستثناء إجراء الصلح الذي یقوم به القاضي وعلیه یمكن 
نقد هذا التعریف من ناحیة أنه یجعل كل الإجراءات المشروعة للتسویة الودیة تشترك في نفس 

  2النظام القانوني.
  
  

                                                             
 . 15ص المرجع السابق، ماجري یوسف،  -1
 . 46، ص المرجع السابقراجع زیدي زهیة،  -2
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  المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة لنظام الوساطة القضائیة
یذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه: "یوجد في عالم القانون نوعان من الوساطة القانونیة، 
هما الوساطة الموضوعیة والوساطة الإجرائیة، فالوساطة الموضوعیة هي تلك التي ینظمها 

ثار وهي قیام شخص ثالث بمعاونة الأطراف في القانون الموضوعي ویترتب علیها مجرد آ
یع في شخص ثالث في عقد الب مثل تفویض –تحدید عنصر ینقص تصرفا قانونیا أبرموه 

تحدید ثمن المبیع، هذا الشخص یكمل تصرف قانوني لم تكتمل عناصره ونظام الوساطة 
فاقي ي أو نظام اتالموضوعیة هو بطبیعته نظام جوازي لا وجوبي، أي نظام اختیاري لا إجبار 

  ."لا إلزامي
  الفرع الأول: نظریتا الإرضاء والعدالة الاجتماعیة

لقد ظهرت نظریتان حاولتا قدر الإمكان إبراز الجانب الإیجابي للوساطة سواء في بنائها 
تبیان الأسلوب أو الحل الرضائي أو ممارستها أو الأسالیب التي تستخدمها، وذلك من خلال 

  الأسلوب أو الحل القضائي. باع الخصومفیها بعیدا عن إت
ویظهر الجانب الإیجابي للوساطة من خلال سعیها لتحقیق العدالة الاجتماعیة والتنظیم 
داخل المجتمع، وهو لا یتجسد إلا بتحقیق أهدافها المسطرة من إحداث التوازنات وتحقیق 

  1المكاسب المشتركة بین أطراف النزاع.
  نظریة الإرضاء: -1

وفقا لمدلول هذه النظریة وسیلة حاسمة لإنهاء النزاع بین الأفراد بعیدا عن  إن الوساطة
الهیئات القضائیة الرسمیة، إذ برضاهم یحل النزاع بطریقة ودیة وحاسمة له وللتطرق لجمیع 

  جوانبه وجزئیاته، وهذا ما قد لا یحدث في المحاكم التي تعرض علیها الكثیر من الملفات.
لإرضاء الحاجات الإنسانیة الحقیقیة لأطراف النزاعات الفردیة فیفضل فالوساطة أداة قویة 

مرونتها وتوفر التراضي فیها یمكن أن تفتح أبعاد المشكلة الجوهریة، التي تواجه الأطراف 
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المتنازعة، وبفضل عدم محدودیتها تعالج جمیع أجزاء النزاعات الفردیة، وهو ما لا یمكن أن 
  1سمیة.یتوفر عادة في المحاكم الر 

فأضحت الوساطة الوسیلة القادرة على كشف جمیع أبعاد المشكلة التي تواجه الأطراف 
المتنازعة لما لها من إمكانیات مساعدة على تصویر النزاع على أنه مشكلة مشتركة تقتضي 
إیجاد حلول مرضیة للحد من مناورات المتخاصمین والمغالاة في طلباتهم وهو لا یتحقق إلا 

  جهود التي یبذلها الوسیط المتخصص في هذا المجال.من خلال ال
یجاد حل للنزاع  وینتج عن هذه الإمكانات أن تتمكن الوساطة من تقریب وجهات النظر وإ
بطریقة تعاونیة، تكاملیة بدلا من المساومات التي تزید من الشقاق وتوسع من هوة الخلافات 

لا  طراف المتنازعة لإرضاء حقیقيوبالتالي تستطیع أن تصل إلى نتائج مرضیة لجمیع الأ
  صوري.

  نظریة العدالة الاجتماعیة: -2
إن الوساطة وفقا لمدلول هذه النظریة أداة فعالة لتنظیم الأفراد داخل المجتمع، إذ تعمل 
على تقویتهم وتوحیدهم وفقا لمصالحهم المشتركة، كما تحقق العدالة الاجتماعیة ذلك بالقضاء 

  الأقویاء والضعفاء داخل المجتمع الواحد.على الفرقة والتمییز بین 
فتستطیع الوساطة أن تقوي التنظیم المجتمعي بوسائل متعددة لقدرتها على وضع القضایا 
في إطارها الصحیح مع التركیز على المصالح المشتركة، هذا بإمكانها إعادة موازین القوى في 

في  على أن یصبح إلى حد ما العلاقات، وذلك بإضفاء القوة على الطرف الضعیف بمساعدته
  2مركز مساوي لخصمه القوي.

                                                             
 ،2008جامعة مؤتة، عمان، الأردن، سنة مذكرة ماجستیر، الوساطة في تسویة النزاعات المدنیة، محمد أحمد القطاونة،  -1

 . 20ص 
الوساطة بدیل لحل النزاع في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، دراسة مقارنة، علاوة هوام،  -2

-2012ة نة الجامعیأطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، الس
  .68-67، ص ص 2013
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فالوساطة وسیلة بإمكانها أن تضفي القوة على الضعفاء بالمساعدة على إقامة تحالفات 
فیما بینهم لمواجهة الأقویاء بالإضافة إلى قدرتها على مساعدة الأطراف لحل مشاكلهم وتجاوز 

عات مجالا للتعبیر عن مصالحها المشتركة بشكل ضوابط القوانین، وذلك بإمكانیة إعطاء الجما
  أوسع مما یتاح لها للتعبیر عنها في العملیات القانونیة الرسمیة.

توجه جانب من الفقه الفرنسي إلى اعتبار الوساطة نموذج للتنظیم الاجتماعي وأنها 
اشئة نتسعى إلى تحقیق السلم الاجتماعي وبمساعدة طرفي الخصومة على تسویة المنازعات ال

  فیما بینهم بشكل ودي بعیدا عن التعقیدات الشكلیة للتقاضي.
" إلى BONAFE SCHMITTفذهب جانب الفقه الفرنسي ومن بینهم بوناف شمیت "

وأن نموذج وساطة  "un justice douceاعتبار الوساطة نموذج لعدالة غیر قصدیة ناعمة "
لیس الغرض منها حل المنازعات التي "، les boutiques de droitالأحیاء ومراكز القانون "

نما الغرض منها خلق أماكن حقیقیة للتنشئة الاجتماعیة وهي لیست  تثار في نطاق الأحیاء وإ
  معدة لتحقیق العدالة بقدر ما هي معدة لمساعدة المجتمع

ویبرر جانب من الفقه الفر نسي أیضا المدلول الاجتماعي للوساطة على أساس تنظیمها 
مستحدث، إذ تعد أسلوب قانوني ینظم الحیاة الاجتماعیة ومن بینهم نجد الفقیه القانوني ال

  "Cario" والفقیه كاریو "Delmas Martyدالماس مارتي "
ویستند هذا الاتجاه على نموذج وساطة الأحیاء، ومركز القانون المنظمة في فرنسا 

هیاكل وساطة ذات طبیعة  ونموذج مراكز عدالة الجوار في الولایات المتحدة الأمریكیة وهي
نما  اجتماعیة، ولا تهدف إلى تحقیق التواجد القضائي في هذه المناطق أو الملاحقة القضائیة وإ
تهدف إلى تحقیق السلام الاجتماعي فیها، ناهیك عن اختیار الوسطاء في هذه النماذج فیكون 

 ین هم أجدر من غیرهممن الأشخاص ذوي المكانة الاجتماعیة، المقیمین في هذه الأوساط والذ
  1في تسویة هذه المنازعات.
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  الفرع الثاني: نظریتا التحول والقمع
لقد حاول أنصار نظریتي التحول والقمع أو الاضطهاد تبریر خلفیة الوساطة التي تقوم 
علیها، فنظریة التحول التي یبرز فیها الجانب الإیجابي للوساطة تقوم على أساس فكرة تحقیق 

والنفسي لأطراف النزاع، وذلك بتحول الأطراف فیها من وصف الخصوم أو  النمو المعنوي
المتنازعین إلى وصف الشركاء المتفاوضین والفاعلین في تجسید الحل الرضائي فیها، ویبرز 
الجانب السلبي في نظریة القمع وهي النظریة التي تبین أن الوساطة تقوم على أساس التفاوض 

نازلات تتم فیها بین الخصوم، قد تكون في الغالب غیر عادلة غیر العادل، وذلك بتحقیق ت
  بسبب التفاوت الاجتماعي الحاصل بینهم.

وقسمنا هذا الفرع إلى جزئین أساسیین، الجزء الأول تطرقنا من خلاله إلى نظریة التحول، 
والتي  عوالذي یظهر فیها الجانب الإیجابي للوساطة، أما الجزء الثاني فتناولنا فیه نظریة القم

  تبرز الجانب السلبي للوساطة.
  نظریة التحول:-1

إن الوساطة وفقا لمدلول هذه النظریة (نظریة التحول) قادرة على تغییر وتحویل صفة 
كل من المتخاصمین، وذلك من صفة الفرقاء المتنازعة أو الخصوم إلى صفة الشركاء الفاعلین 

ا على نظریة فإن الوساطة لها القدرة أیضفي عملیة تسویة النزاع بشكل رضائي ووفقا لهذه ال
  المجتمع بكامله.

وما یلاحظ أن قدرة الوساطة في تغییر شخصیة المتنازعین وتغییر المجتمع بكامله وفقا 
لمدلول نظریة التحول لا یقتصر فقط في النزاعات القائمة الحالیة بل یمتد أیضا لیشمل النزاعات 

  1المستقبلیة.
مح لأطراف النزاع أن یحددوا المشكلات والأهداف مستخدمین فبإمكان الوساطة أن تس

  2في ذلك تعابیرهم الخاصة، وكذا تدعیم ممارسة الأطراف لتقریر المصیر ذاتیا.
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تتیح الوساطة التواصل الاجتماعي الإنساني بعیدا عن قیود المحاكم الرسمیة، إذ تمكن 
  من الآخر.المتنازعین في شرح أفكارهم وحاجاتهم دون تخوف كل طرف 

  نظریة القمع: -2
إن الوساطة وفقا لمدلول هذه النظریة أداة قمع أثناء المفاوضات فیها وهو ما یظهر 
الجانب السلبي للوساطة، إذ تعتبر وسیلة غیر عادلة طالما أنها قد تمكن الأقویاء من فرض 

  منطقهم وعدالتهم على الضعفاء أثناء التفاوض نظرا لاختلال التوازنات فیها.
سب مدلول هذه النظریة تحولت الوساطة إلى أداة خطیرة لزیادة قوة الأقویاء واستغلالهم فح

للضعفاء إذ نظرا لغیاب القواعد الإجرائیة والموضوعیة یمكن للوساطة أن تضخم اختلالات 
  میزان القوى، وتفتح باب أمام القهر والاستغلال على ید الطرف الأقوى في العلاقة.

ل في المراكز القانونیة للأطراف المتنازعة فإنه یمتنع على الوسیط ونظرا لوجود اختلا
بسبب وضعیته المحایدة الوقوف في وجه هذا الخلل حسب مدلول نظریة القمع أو الاضطهاد 
وهو ما سیترتب عنه في أغلب الأحیان نتائج غیر عادلة، مقارنة بالإجراءات القانونیة الرسمیة 

  1للدولة.
 خل الجهازداة بین الوساطة والعملیات القانونیة الرسمیة التي تتم بإجراء مقارنة بسیط

القضائي نجد أن الوساطة ینتج منها في حالات كثیرة نتائج غیر عادلة ومنحازة للطرف الأقوى 
في العلاقة، بخلاف القضاء الرسمي في الدولة الذي لا یراعي أي یتفاوت اجتماعي تجسیدا 

  ن.لمبدأ المساواة أمام القانو 
وتتجسد الصورة القمعیة في أغلب مظاهر حركة الوساطة، ففي قضایا شؤون الأسرة قد 
تتعرض النساء إلى المساومات التي تنطوي على الإكراه وتؤدي في الغالب إلى اتفاقات لا 

  2تتفق مع العدالة في شأن الحقوق المالیة للزوجة.
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  ةالفرع الثالث: تقسیم النظریات المحددة لنظام الوساط
بعد استعراضنا لآراء النظریات الفقهیة السابقة، فإنه یتبین لنا الجانب الإیجابي للوساطة 
في النظریات الثلاث الأولى من نظریة الإرضاء، ونظریة العدالة الاجتماعیة ونظریة التحول 
ویبرز الجانب السلبي لها في النظریة الرابعة والأخیرة المتعلقة بمدلول القمع والاضطهاد 

  اللاعدل.و 
  التقییم الإیجابي لنظام الوساطة: -1

یضم الجانب الإیجابي عن التقییم الفقهي لحركة الوساطة في النظریات الثلاث الأولى 
  وذلك في نظریة الإرضاء، نظریة العدالة الاجتماعیة ونظریة التحول.

 لفالوساطة وفقا لمدلول النظریة الأولى هي أسلوب رضائي أكثر نجاحا من أسلوب الح
القضائي الرسمي في الدولة وفي النظریة الثانیة هي وسیلة لتحقیق العدالة الاجتماعیة ببناء 
تحالفات وفقا للمصالح المشتركة للأفراد بدمجهم في إطار تجمعات للوصول إلى تحقیق 
المساواة والقضاء على اختلال التوازنات وفي النظریة الثالثة بمدلول التحول تقوم الوساطة على 

قیق النمو المعنوي وتحویل الشخصیة البشریة نحو المزید من القوة والرحمة وقد تتحقق تح
  1بدرجة ما لدى أحد الطرفین أو لدیهما معا.

یتضح من خلال ما سبق عدم اتفاق الفقه حول تحدید الطبیعة القانونیة للوساطة بجمیع 
اء لمشاكل الاجتماعیة بنصورها وبالرغم من ذلك فإن الوساطة تعد وسیلة مستحدثة لعلاج ا

على رضا الأطراف التام بها كطریق بدیل عن القضاء، دون المساس بالنظام العام والآداب 
  العامة داخل المجتمع.

وجدیر بالذكر أن حق اللجوء إلى الوساطة لا یتناقض ویتعارض مع حق اللجوء إلى 
المتنازعة، هذا وبإمكانهم  القضاء، طالما أن الوساطة تستمد أساسها الأول من رضا الأطراف

                                                             
 .56ص ، المرجع السابقیوسف الماجري،  - 1
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رفض مواصلة إجراءاتها والسیر في إجراءات الدعوى القضائیة وفقا لما هو مقرر قانونا وهو 
  حق دستوري أصیل والذي مؤداه أنه لا یجوز إجبار شخص على المثول أمام غیر القضاء.
ام كویستمد أطراف النزاع حقهم في اللجوء إلى القضاء الأصیل بدل الوساطة من أح

الدستور باعتباره حق من الحقوق الأساسیة لكل مواطن بوصفه ضمانة أساسیة للحریات في 
  دولة الحق والقانون.

ذا ما عدنا إلى نظام الوساطة بالجزائر على النحو الذي ورد في القانون رقم:   09-08وإ
دث یر أحالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجده یتماشى وأحكام الدستور ویسا

المبادئ التي استقر علیها القضاء، وهي مبادئ لا یوجد ما یمنع من تطبیقها على الوساطة 
باعتبارها وردت من خلال أحكام الطرق البدیلة لحل المنازعات بصفة عامة ولم تخصص 
وسیلة معینة إذ یتم اللجوء إلیها طوعیا لا جبرا، وعلیه فإنها لا تتنافى مع الأحكام والمبادئ 

  1لدستوریة التي تقضي أن حق التقاضي مكفول للجمیع.ا
  التقییم السلبي لنظام الوساطة: -2

یبرز الجانب السلبي للوساطة في النظریة الرابعة بالقمع، فهي تبریر لقدرة الوساطة على 
التلاعب وممارسة الضغط المستمر للوصول إلى الحد من عدم المساواة، وقد یؤدي هذا غالبا 

  2اللامساواة واللاعدالة على حساب الطرف الضعیف في العلاقة التفاوضیة. إلى الوصول إلى
ویمكن القول إلى أن النظریات الأربعة السابقة تلتقي جنبا إلى جنب في بعض النقاط 
المهمة، فهي تدعم النظرة القائلة بأن الوساطة متنوعة وتعددیة، فالوسطاء لا یتبعون جمیعا 

  ة واحدة من النظریات الأربعة.الممارسات الموصوفة في نظری
فتوجد مقاربات مختلفة لممارسة الوساطة، وهذه المقاربات ذات مفاعیل مختلفة ومتنوعة 

  3وتصف هذه النظریات الأربعة المنظمة لها هذه المختلفة.
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فعلى المستوى الواقعي لا یمكن اعتبار أي من النظریات الأربعة النظریة الأصلح 
نظریة الإرضاء كانت أكثر اقناعا من غیرها فیما یمیل بعض النقاد للوساطة بالرغم من أن 

إلى اعتبار أن نظریة القمع والاضطهاد كانت أكثر تعبیرا عن واقع الوساطة في یومنا هذا، 
وأن نظریتي العدالة الاجتماعیة والتحول لا تعكس ما یحصل الیوم على صعید حركة الوساطة 

  باستثناء بعض التطورات الخفیفة.
ومن خلال ما تقدم تعد الوساطة بأنه وسیلة خلاقة لحل المشكلات نظرا لطابع التنوع 
الذي تتمیز به، وهي أداة تساعد على بناء تحالفات بین الأفراد ولیست عاملا في إحداث المزید 

   1من فقدان العدالة لدى المضطهدین كما تصوره أنصار النظریة الرابعة.
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  ام الوساطة القضائیة وتمییزها عن غیرها من الأنظمة المشابهةالمبحث الثاني: خصائص نظ
تعتبر الوساطة كإجراء لفض النزاعات أسلوبا ذات طابع إنساني اجتماعي أكثر ما هو 
قانوني أو قضائي، غایتها تسییر استعادة الروابط التي غالبا ما یتم قطعها نتیجة الاختلافات 

ي أهمیة بالغة من خلال الممیزات والخصائص التي والنزاعات، فهي من الآلیات التي تكتس
  تتمتع بها والتي جعلتها تحظى بإقبال المتخاصمین.

  المطلب الأول: خصائص الوساطة القضائیة
ما كان للوساطة القضائیة أن تحظى بكل هذا الاهتمام لو لم تكن تتمیز بخصائص 

ه تى للمجتمع ویمكن إجمال هذإیجابیة مغریة سواء لأطراف الخصومة أو السلطة القضائیة وح
  الخصائص في:

  الفرع الأول: الوساطة القضائیة بدیل عن الخصومة القضائیة
من خصائص الوساطة القضائیة أنها طریق بدیل عن الخصومة القضائیة یسلكها 
الأطراف بعد رفع نزاعهم أمام القضاء ویترتب عن اختیارهم لمها تخلیهم عن إجراءات الخصومة 

  .وتؤدي عند نجاحها إلى انقضاء هذه الأخیرة وتفرض العودة إلیها عند فشلهاالقضائیة 
فالوساطة التي نظمها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهي سلطة ذات طابع قضائي 
یلزم القاضي بعرضها على الخصوم بمناسبة نزاع مطروح أمامه، فهي تختلف عن تلك 

المتعلق  1990فبرایر  06المؤرخ في:  02-09ون من القان 10المنصوص علیها في المادة 
بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب والتي تتم باتفاق 
الأطراف على تعیین وسیط قبل الالتجاء إلى القضاء، كما أن تعیین القاضي لوسیط یتلقى 

عني ینهما من إیجاد حل للنزاع لا ییق بینهما لتمكوفوجهات نظر طرفي الخصومة ویحاول الت
تخلیه بعد ذلك عنه، إذ یلعب فیها دور المراقب سواء في بدایتها أو أثناء سیرها أو عند 

  انتهائها.
كما أن الوساطة الجزائیة المستحدثة بموجب قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 

أو أحد مساعدیه أو أحد ضباط  وكذا قانون حمایة الطفل، والتي یجریها وكیل الجمهوریة
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الشرطة القضائیة حسب الحالة بین الضحیة والمشتكي منه أو بین الضحیة أو ذوي الحقوق 
بین الطفل وبین الجانح أو ممثله الشرعي في بعض الجرائم التي حددها القانون، تعد بدیلا 

  1جزائیة.عن إجراءات الدعوى العمومیة حیث اشترط المشرع إجراءها قبل أي متابعة 
  الفرع الثاني: السرعة في حل النزاعات السریة والمرونة في اتخاذ الإجراءات

تتمیز الوساطة بسرعتها في حل النزاعات بین الأفراد، وكذا السریة والمرونة وبساطتها 
  في اتخاذ الإجراءات بخلاف ما هو معهود في إجراءات التقاضي العادیة.

  تأولا: الوساطة تتمیز بحل النزاعا
تمتاز الوساطة بسرعة الفصل في النزاع مقارنة مع القضاء من ناحیة عامة وبالسرعة 
بمواجهة الحلول البدیلة الأخرى كالتحكیم من ناحیة خاصة، فالوساطة في النزاعات المدنیة 
تحتاج یوما أو أیاما معدودة لحل النزاع، إذ أن الأطراف والوسیط غیر مقیدین بإجراءات معینة، 

  ز وثائق أو أوراق بطریقة شكلیة كما هو الحال في التقاضي أمام المحاكم.أو إبرا
رعة العربیة المقارنة كرس هذا المبدأ المتعلق بالس من التشریعاتوالمشرع الجزائري كغیره 

والفصل في المنازعات بصفة عامة في الجهاز القضائي وبالسرعة في الفصل في المنازعات 
قید الوسیط بالانتهاء من أعمال الوساطة في مدة لا تتجاوز  عن طریق الوساطة وذلك بأن

  ثلاثة أشهر فحسب من تاریخ إحالة النزاع إلیه.
وتعود خاصیة السرعة في الفصل في النزاع التي تشهدها الوساطة بكافة صورها سواء 

جبار إ إلى أنها عملیة اختیاریة لا یوجد فیها أي إكراه أو كانت اتفاقیة أو خصوصیة أو قضائیة
في أي مرحلة من مراحلها، وكذا لما تتمتع به الوساطة من إجراءات بسیطة بعیدة عن قیود 

  الشكلیة.
  

                                                             
ة لنیل أطروحة مقدم، الوساطة القضائیة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائريمحمد الطاهر بالموهوب،  -1

-2016شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، جامعة باتنة، كلیة العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة، 
 . 40، ص 2017
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  ثانیا: السریة في اتخاذ إجراءات الوساطة
تتمیز إجراءات الوساطة بالسریة ولتفعیل ضمان سریتها فإنه لا یجوز الاحتجاج بها أو 

نزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت حتى ولو بما تم فیها من تقدیم تنازلات من أطراف ال
فشلت مساعیها، وهذا الأمر یساعد الوسیط على تقریب وجهات النظر بین الأطراف المتنازعة 

  1بغیة الوصول إلى تسویة لحل النزاع.
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري على ما یلي:  1005فلقد نصت المادة 

ى ولكن المشرع الجزائري بهذا النص الوحید لم ینص عل –السر إزاء الغیر "یلزم الوسیط بحفظ 
ما یضمن سریة الوساطة في حال فشلها من قبل الأطراف المتنازعة حول ما قدموه من تنازلات 

  أو إقرارات وهل یجوز الاعتداد بها أمام القضاء أو الهیئة التحكیمیة أم لا؟
وساطة النص صراحة عدم جواز الاحتجاج فمن وجهة نظرنا من أجل ضمان سریة ال

بما تم فیها من أعمال أو تنازلات أو إقرارات أمام أي جهة كانت سواء محكمة أو هیئة تحكیمیة، 
وذلك على غرار التشریعات المقارنة التي أخذت بأسلوب الوساطة لحل النزاعات لاسیما المشرع 

  2الأردني.
  في اتخاذ الإجراءات ثالثا: الوساطة تتمیز بالبساطة والمرونة

" بأنه الطریقة التي یجب إتباعها للوصول إلى غایة la procédureیعرف الإجراء "
معینة وتتمیز الوساطة عموما على هذا المستوى ببساطة إجراءاتها سواء فیما یتعلق بكیفیة 

 ةتعهدها أو سیرها أو في نتائجها، وتتأكد من الخصوصیة بالمقارنة مع الإجراءات الشكلی
  المتبعة لدى القضاء.

                                                             
 .21-19ص ص المرجع السابق، ماجري یوسف،  -1
الوساطة سریة ولا یجوز الاحتجاج بها  من قانون الوساطة الأردني على ما یلي: "تعتبر إجراءات 08حیث تنص المادة  -2

 أو بما تم فیها من تنازلات من الأطراف أمام أي محكمة أو أي جهة كانت". 
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وتعرف المرونة بأنها الانفتاح على الخلافات وتفهم موجهات نظر الآخرین، هذا ما 
یجعل من مرونة الإجراء هي مرونة الوسیط في حد ذاته للتوصل إلى تسویة ودیة للنزاع قوامها 

  التفاوض.
حكامها أ ولعل خاصیة مرونة الوساطة هي السبب الذي جعل بعض القوانین التي نظمت

نما ترك الأمر لأطراف النزاع، فطبیعة عمل الوسیط على خلاف عمل  لا تحدد مراحلها وإ
نما یقتصر دوره على حث الأطراف لحل  القاضي لا تعطیه أي سلطة في فرض نتیجة النزاع وإ

  النزاع القائم بینهم ودیا.
دئ وضمانات وتجدر الإشارة إلى مرونة وبساطة إجراءات الوساطة لا تتعارض مع مبا

  1التقاضي الأساسیة وأهمها مبدأ احترام حقوق الدفاع ومبدأ الوجاهیة.
  الفرع الثالث: تخفیف العبء على القضاء والمحافظة على العلاقات بین الخصوم

  سریة النزاع (الخصوصیة): -1
من أهم الخصائص التي تقوم علیها الوساطة هي المحافظة على سریة النزاع القائم بین 

بعیدا عن إجراءات العلنیة التي تتسم بها إجراءات التقاضي أمام المحاكم، وهو ما  الأطراف
یشكل حافز للأطراف المتنازعة في اللجوء إلى هذه الطریقة مما تحقق لهم من سریة في 
التفاوض من أجل تقریب وجهات النظر بین الأطراف وحملهم على توقیع محضر الوساطة 

  ریة أحد أهم الركائز الأساسیة في الوسائل البدیلة لحل النزاعات.وفي هذا العرض یعد مبدأ الس
  محدودیة تكالیف الوساطة في المصاریف والوقت: -2

إن الوساطة غیر مكلفة بالنظر إلى تكالیف اللجوء إلى جهاز القضاء، إذ أن من شأن 
 اللجوء إلى هذا الأخیر أن یتكبد الأطراف مصاریف ورسوم وتعقید الإجراءات وتضخیم
النصوص القانونیة وثقل العمل القضائي وبطء الفصل في العدد الضخم من القضایا التي ما 

                                                             
 . 22ص المرجع السابق، ماجري یوسف،  -1
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ید والتي یرضخ تحت وطأتها الجهاز القضائي والمحاكم كل ذلك یمكن تجنبها فتئ عددها یتزا
  باللجوء إلى نظام الوساطة بالإضافة إلى الوقت الذي یختزله الأطراف في فض النزاع.

  جلسات الوساطة: ملائمة مواعید -3
ویتجسد ذلك في خضوع مواعید جلسات الوساطة لتحدید الذي یراه الأطراف المتنازعة     

ویتماشى ویتلاءم مع ظروف ومواعید أطراف النزاع إذ هم غیر ملزمین بمواعید محددة كما 
  هو الأمر بالنسبة لجلسات المحاكم.

  المحافظة على التواصل بین الخصوم: -4
محافظة على العلاقات الودیة والمصالح المشتركة بین الأطراف وذلك من خلال ال    

المتنازعة وعدم خلق الاختلاف طالما كان التوافق والوساطة نابعة من رضا الأطراف بعكس 
  1الخصومة القضائیة التي تؤدي في الغالب إلى قطع العلاقات.

  وسیلة لتقلیص تكالیف التقاضي: -5
ساطة كبدیل لتسویة المنازعات ما تحققه هذا من الأسباب المشجعة على سلوك الو     

النظام من توفیر الكثیر من التكالیف على الخصوم، والتي لا یمكن أن تصل في أسوء الحالات 
إلى الحد الذي تبلغه تكالیف التقاضي، فالوساطة لا تتطلب الرسوم والمصاریف وأتعاب 

تظار درجاته فضلا على طول الانالمحامین كالتي تتطلبها إجراءات التقاضي في كل درجة من 
وما یصحبه من نفقات ومصاریف الخبرات والشهود وعلیه فإن قلة النفقات والتكالیف تحقق 

  2مصلحة أطراف الخصومة.
كما أن بعض التشریعات ومنها التشریع الأردني ذهبت بعیدا في تقلیص هذه التكالیف 

یة حالة التوصل إلى تسویة نهائبالنص على إعفاء المدعي من نصف الرسوم القضائیة في 

                                                             
، 11مجلة آفاق علمیة، المجلد الوساطة القضائیة كمبدأ إجرائي لحل المنازعات المدنیة، لعاق عیسى، سلیمان النحوي،  -1

 . 72-71، ص ص 2019، لسنة 01د العد
ان رسالة دكتوراه، جامعة عمالوساطة لتسویة النزاعات المدنیة في القانون الأردني، دراسة مقارنة، الأحمد رولا سلیم،   -2

 . 51، ص 2008العربیة للدراسات العلیا، عمان، الأردن، 
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ضافة إلى محدودیة تكالیف الوساطة القضائیة بخلاف الطریق العادي للتقاضي  للنزاع القائم وإ
  1فإنه یمكن لأطراف النزاع أن یتقاسموا أتعاب الوسیط مناصفة.

المحدد  100-09من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  12وفي هذا الصدد نصت المادة 
عیین الوسیط القضائي على أنه یتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسیط لكیفیات ت

أو ما لم یقرر القاضي خلاف ذلك بالنظر إلى الوضعیة القضائي ما لم یتفقوا على خلاف ذلك 
  2الاجتماعیة للأطراف.

  الفرع الرابع: نظام الوساطة القضائیة یقوم على مبدأ الرضائیة
طة لحل النزاع یقتضي اتفاق الأطراف بمحض إرادتهم الواعیة إن اللجوء إلى إجراء الوسا

والحرة على قبول هذه الطریقة سواء بمبادرتهم أو بالموافقة علیها عند عرض اقتراحها من قبل 
  القاضي وهذا راجع لقیامها على الأساس الرضائي المحض.

ة اختیاریة ساطفالوساطة بجمیع صورها ینشئها ویتحكم فیها أطراف النزاع سواء كانت و 
من قبل القاضي وهذا راجع لقیامها على الأساس الرضائي والتي یتحكمون فیها بتعیین الوسیط 
أو كانت قضائیة بأمر من المحكمة، وجدیر بالذكر أن الوساطة لا تخضع لأي شكل من 
 الأشكال في إجراءاتها هذا وتتحكم إرادة الأطراف المتنازعة في كافة مراحلها ومآلها، لأن

  3الوسیط لا یقترح حلا ولا سلطة له في إلزامهم بأي رأي.
  المطلب الثاني: تمییز نظام الوساطة القضائیة عن غیرها من النظم القانونیة المشابهة

تختلف الوساطة كوسیلة بدیلة لفض النزاعات عن غیرها من النظم القانونیة المشابهة، 
أو الجزائریة مما یخلق لبسا في المفاهیم  سواء فیما یخص نظام الوساطة في المواد المدنیة

  ومعاییر التطبیق.

                                                             
 . 44ص المرجع السابق، محمد الطاهر بالموهوب،  -1
 . 2009، لسنة 16سمیة، الجمهوریة الجزائریة، العدد الجریدة الر  -2
 . 23ص المرجع السابق، ماجري یوسف،  -3



 

 
26 

ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ــ الأول ــــالفصل ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ القضائيةـــ الوساطة لنظام الموضوعية القواعد ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ـ

وكذلك تختلط مع الكثیر من الطرق البدیلة في الدعوى الجزائیة، حیث تهدف هذه الوسیلة 
من الوسائل البدیلة للدعوى الجزائیة، ولذلك ارتأینها مقارنتها مع بعض المفاهیم المشابهة لها 

كفرع أول)، ومقارنة نظام الوساطة مع التحكیم والتقاضي كنظام الصلح والتوفیق والخیرة (
  (كفرع ثاني) في هذا المطلب.

  الفرع الأول: تمییز الوساطة القضائیة عن الصلح والتوفیق
  تمییز الوساطة القضائیة عن الصلح: -1

ناعه بعدم أو إقیعتبر الصلح أقدم وسیلة لجأ إلیها الإنسان لتسویة النزاعات بعد عجزه 
الة الخاصة التي كانت تتجلى في اقتصاص الشخص لنفسه أو أخذه حقه بیده جدوى العد

اعتمادا على القوة والبطش، ویحتل الصلح مكانة هامة في تراث وحضارة كل الشعوب والأمم 
السابقة وهذا الأمر یقتصر على الاهتمام الكبیر الذي أولته إیاه كل الشرائع والرسالات السماویة، 

الوضعیة، لأنه یقطع المنازعة ویضع حدا للخصومة ویؤدي إلى نشر المودة وكذا كل القوانین 
حلال الوفاق محل الشقاق ویقضي على العداوة والبغضاء.   والوئام وإ

ورغم أن إجراء الصلح معروف في التشریع الجزائري قبل صدور قانون الإجراءات  
 1من القانون المدني 459ة المدنیة والإداریة، من خلال العدید من النصوص منها نص الماد

التي عرفت عقد الصلح بأنه: "عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، 
وذلك بأن یتنازل كل منها على وجه التبادل على حقه باستثناء ما تعلق بالحالة الشخصیة أو 

یة جب قانون الإجراءات المدنبالنظام العام"، إلا أن تصدي المشرع الجزائري لهذا الموضوع بمو 
والإداریة یعطیه طابعا إجرائیا من خلاله یتم التفرقة بینه وبین الوساطة القضائیة وقبل ذلك 

  2ینبغي التطرق إلى أوجه التشابه بینهما.
  

                                                             
یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة  26/09/1975المؤرخ في:  58-75قانون رقم:  -1

 . 1975لسنة  78الجزائریة، العدد 
 . 53ص ق، المرجع السابمحمد الطاهر بلموهوب،  -2
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  أوجه التشابه بین الوساطة القضائیة والصلح:-1-1
  1تشترك الوساطة القضائیة مع الصلح في مجموعة الخصائص أهمها:

لا: كلاهما طریق بدیل حل النزاعات یهدف إلى اختصار الجهد والوقت والاقتصاد في النفقات أو 
  وكذا تخفیف العبء على القضاء والحفاظ على السلم والتناغم الاجتماعي.

كما یتشابه  2ونتفق الوساطة القضائیة والصلح في انهما یعدان غیر ملزمان لطرفي النزاع ثانیا:
كل منهما یقوم على مبدأ رضاء الأطراف.  الجزائیة أنة القضائیة كل من الصلح والوساط

بمعنى یتوقف تماسهما عن رضا المجني علیه او ولیه وكذا ارادة الاطراف. فجوهر كل منهما 
  هو الرضائیة 

  الاختلاف بین الوساطة القضائیة والصلح أوجه-1-2
ئیة إذ انها إجراء جوازي ان الصلح إجراء وجوبي على خلاف الوساطة القضائیة الجزا  

ویكون في اي مرحلة تكون فیها الدعوى حتى وان كانت منظورة أمام القضاء بل إن بعض 
ان  اوالضوابط أبرزهالتشریعات التي اعترفت بأجراء الوساطة ووضعت مجموعة من الشروط 

لنیابة ا تتم قبل صدور الحكم بل ان المشرع الفرنسي یشترط إجراء الوساطة ان تتم قبل تحریك
  العامة الدعوى الجنائیة

 بالدور 3یقوم  ثالث. وسیط. الذيان الوساطة الجنائیة تتم عن طریق تدخل شخص   
الرئیسي في الوصول إلى اتفاق الوساطة بین أطراف النزاع. كما انه یقوم بمتابعة تنفیذ هذا 

ة بین م مباشر . انما یتطریق. وسیطالاتفاق حتى النهایة في حین أن الصلح لا یكون عن 
  الجاني والمجني علیه مباشرة او وكیله الخاص

                                                             
 . 90-89ص ص المرجع السابق، علاوة هوام،  -1
الوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمیة في التشریع محمد علي عبد الر ضاع فلوك، یاسر عطوي عبود الزبیدي،  - 2

 .194، ص 2015ـ، 02مجلة رسالة الحقوق، كلیة القانون، جامعة البضرة، العدد العرقي (دراسة مقارنة)، 
 86سر بن محمد، سعید یایصیل، المرجع السابق، ص یا - 3
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یترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومیة بقوة القانون وهو من الآثار المتعلقة بالنظام -
من دون أن یكون النیابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال أي سلطة تقدیریة في هذا الشأن 

الأمر مباشرة ذلك أن الوسیط بعد أن یفرغ من مهمته في حین أن الوساطة لا ترتب مثل هذا 
ابة العامة، یكون تصرف النی –على ضوء التقدیر -یقدم تقریرا مكتوبا حول نتائج هذه المهمة 

 1الجزائیة.اما یحفظ الدعوى او بالملاحقة 
 993أما محضر الصلح الموقع من طرف الخصوم والقاضي وأمین الضبط فیعد حسب المادة 

  انون نفسه سندا تنفیذیا بمجرد إیداعه أمانة الضبط.من الق
  خامسا: من حیث تنظیم مهنة الوسیط القضائي والمصلح

تختلف الوساطة القضائیة عن الصلح في أن المشرع أسند مهمة الوساطة إلى شخص  
كیفیات  100-09طبیعي أو جمعیة یسمى الوسیط القضائي حدد المرسوم التنفیذي رقم: 

  مقابل أتعابه التي تخضع في تحدیدها إلى السلطة التقدیریة للقاضي.تعیینه وكذا 
أما مهمة المصلح فلم یخصص لها نص، إذ یمكن للخصوم القیام بالصلح تلقائیا سواء 

ذا كان الصلح یسعى من هذابأنفسهم أو بالاستعانة بطرف ثالث أو بسعي من القاضي  ، وإ
نة ورجل القانون المتسمة بالصرامة وقلة المرو  الأخیر فإن علیه أن یتخلى عن شخصیة القاضي

وینخرط في نظام آخر للعدالة یعبر عنه البعض بالعدالة الرضائیة، وهذا في تطبیق القانون، 
  2یتطلب منه اكتساب مهارات أخرى غیر المعروفة الواسعة بالقانون.

  تمییز الوساطة القضائیة عن التوفیق: -2
بل ل النزاعات ودیا بین الأطراف، یتم اللجوء إلیها قیعرف التوفیق بأنه وسیلة بدیلة لح

قید الدعوى أو أثناء نظرها أمام المحكمة، ویتم الاستعانة فیها بطرف ثالث محاید (الموفق) 
لمحاولة الوصول إلى اتفاق صلح موقع بین الأطراف وملزم لهم، كما عرف التوفیق بأنه طریق 

طراف قوامه اختیار أحد الأخیار للقیام بالتوفیق ودي لتسویة المنازعات التي تنشأ بین الأ
                                                             

 .87، ص المرجع نفسه - 1
 . 57-56ص ص المرجع السابق، محمد الطاهر بالموهوب،  -2
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(الموفق) وصولا إلى خل النزاع عن طریق التقریب بین وجهات النظر المختلفة دون أن یمتد 
  1دوره إلى اقتراح حل یرتضیانه.

یتضح من المفاهیم تقارب مفهوم التوفیق من مفهوم الوساطة فكلاهما وسیلة ودیة لإنهاء 
یقوم على تدخل طرف ثالث للتقریب بین وجهات النظر المتباینة من أجل المنازعات وكلاهما 

برام اتفاق تسویة.   الوصول إلى نقطة التقاء وإ
 :أوجه الشبه بین الوساطة والتوفیق  

تتفق كل من الوساطة والتوفیق في أنهما وسیلتان لإنهاء المنازعات بصفة ودیة وذلك 
وضوع (الوساطة) والموفق في موضوع من خلال تدخل طرف ثالث یسمى بالوسیط في م

(التوفیق) وهدف الوساطة والتوفیق إنهاء النزاع صلحا والحفاظ على العلاقات الودیة بین 
الأطراف المتنازعة وذلك من خلال مرونة إجراءات كل من الوساطة والتوفیق، وقیام الوسیط 

  أو الموفق بتقریب وجهات النظر بین الأطراف المتنازعة.
الوسیلتان (الوساطة والتوفیق) في الالتزام بالسریة، حیث یجب على الوسیط  كما تتفق

  والموفق الحفاظ على سریة البیانات والمعلومات التي یطلع علیها بمناسبة مهمته وعدم إفشائها.
وكذلك تتفق الوسیلتان بخلاف التحكیم في أن الوسیط والموفق لا یعملان بصورة منفردة 

نما یظل لهؤلاء السیطرة الكاملة على العملیة وما یسفر عنها أو مستقلة عن أطراف  النزاع، وإ
من نتائج، فالتسویة النهائیة للنزاع تعتمد على الحلول التي یصل إلیها الأطراف بمساعدة 

  الوسیط أو الموفق.
وفي حالة فشل جهود التوفیق یكون من حق الطرفین عرض دعواهما أمام القضاء أو 

ي حالة فشل مساعي الوساطة وعدم التوصل إلى تسویة یتم رفض الطلب، التحكیم، وكذلك ف
  2.ویكون لمقدمه رفع الدعوى المتعلقة بصلبه

                                                             
جزء العدد الثالث والخمسین (الالوساطة وفقا لأحكام قانون تنظیم إعادة الهیكلة والصلح الواقي، د كوثر سعید عدنان،  -1

 . 567، ص 2011الأول)، سبتمبر 
 . 567ص المرجع نفسه، د كوثر سعید عدنان،  -2
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 :أوجه الاختلاف بین الوساطة والتوفیق  
على الرغم من التشابه والتداخل الكبیر بین الوساطة والتوفیق سواء من حیث المصدر 

إثر التمعن في التعریف الحاسم لكل منهما، وكذا أو الهدف أو المجال إلا أنه بإمكاننا على 
  التمعن في دور كل من الموفق والوسیط أن نجد الاختلاف الجوهري بینهما.

فیرى الدكتور عادل سالم اللوزي أن تعریف التوفیق على أنه طریق ودي لتسویة النزاعات 
ون أن یمتد النظر د التي تنشأ بین الأطراف وذلك باختیار أحد الأشخاص للتقریب بین وجهات

  دوره إلى اقتراح الحلول وهو التعریف الأقرب إلى الصواب.
فإذا  على أساس الدور الذي یقوم به الشخص الثالث یقوموالتوفیق فالتمییز بین الوساطة 

كان دورا إیجابیا في اقتراح الحلول وتقدیمها للأطراف من خلال تمرسه على موضوع النزاع 
طة ولیس توفیقا، بینما یقتصر دور الموفق على التوفیق وعلى محاولة فإننا نكون أمام وسا

  تقریب وجهات النظر للتوصل إلى حل النزاع.
وبالإضافة إلى توفر عنصري نوع النزاع واختیار الأطراف بمحض إرادتهم للحل التوفیقي 

ون أن دفي تعریف التوفیق فإنه لابد من عنصر ثالث ألا وهو تدخل شخص محاید فیما بینهم 
تكون له سلطة الحكم على وجه الإلزام في النزاع كما هو الدور المنوط للقاضي أو المحكم، 

  وأن یكون له دور المراكز القانونیة للأطراف كما هو الحال للدور المنوط بالوسیط.
فدور الوسیط أكثر إیجابیة من دور الموفق من خلال التدخل لتقییم المراكز القانونیة 

إبراز وجه نظره من خلال النصوص القانونیة سعیا للوصول إلى حل رضائي  للأطراف أو
أكثر توازنا وهذا الأمر یتطلب في معظم الأحیان أن یكون الشخص الوسیط ذا خبرة قانونیة 

  1بخلاف الأمر بالنسبة للموفق.
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  تمییز الوساطة القضائیة عن الخبرة: -3
ة قوم به شخص فني مختص في مسألیقصد بالخبرة التقریر أو الحل المقترح الذي ی

معینة لبیان رأیه فیها على وجه الاستئناس لا على وجه الالتزام إلى الخبرة عن طریق المحكمة 
  أو هیئة التحكیم بمناسبة نزاع معروض علیها.

فأثناء إجراءات التقاضي قد تعرض مثلا مسألة تتعلق بالمحاسبة أو المقاولات أو الهندسة 
نیة ولا یتم الفصل في النزاع دون معرفة الرأي الفني في تلك المسألة، فیقرر بحاجة إلى خبرة ف

ي أو خبیر شؤون المقاولات أو بالشؤون الهندسیة لمعرفة الرأي مالقاضي إحالتها لخبیر محا
  1الفني في هذه المسألة.

وقد أخذ به فقد ی، اكمالمحالذي یعده الخبیر الاستشاري غیر ملزم للقاضي أو  إن التقریر
لا یأخذ به فیتم حینها تعیین خبیر آخر، وما یطبق على القاضي یطبق أیضا على المحكم 
الآمران بإجراء الخبرة حول مسألة فنیة بحتة طالما هما الوحیدان المخولان والناظران للحسم 

  في النزاع.
ختلاف وینبغي البحث عن التفرقة بین الوساطة والخبرة وتبیان أهم أوجه التشابه وأوجه الا

  المتواجدة بینهما.
  أولا: أوجه التشابه بین الوساطة والخبرة

یشترط في الخبیر المعین الحیدة والنزاهة والسریة والتخصص والكفاءة وهي نفس الشروط 
  والواجبات المفروضة في تعیین الوسیط

وتجدر الإشارة إلى أن الخبیر المعین من قبل القاضي یجب أن یكون ضمن القائمة أو 
تزم بتأدیة الیمین قبل أدائه المهام إذا كان خارجها، بالإضافة إلى أن المحكمة هي التي تحدد یل

أتعابه النهائیة فیما بعد فیحضر علیه تلقي أتعاب من الخصوم تحت طائلة الشطب وبطلان، 
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وكذا في علاقته مع القاضي وأسباب الرد والاستبدال وهي في ذلك تشابه إلى حد ما مع نفس 
  ام المطبقة على الوسیط القضائیة في الجزائر.الأحك

وتتشابه الوساطة مع الخبرة أیضا أن كلیهما غیر ملزمتین للأطراف أو للقضاء إلا بعد 
المصادقة علیهما، إذ یقترب دور الخبیر من دور الوسیط فكلاهما یقومان بمساعدة شخصین 

اع دون أن تكون لها سلطة متخاصمین أو أكثر من أجل الوصول إلى تسویة ودیة لحل النز 
  1إلزام فیما تم تقدیمه من حلول واقتراحات.

ولكن قد تتشابه الخبرة وتتداخل مع الوساطة الخصوصیة، نظرا لوجود اتفاق بین 
  2المتنازعین على اختیار الوسیط من أهل الخبرة للقیام بأعمال الوساطة في موضوع النزاع.

اطة إلى اللجوء إلى الخبرة لحسم النزاع وحینها وقد تتجه إرادة الأطراف في اتفاق الوس
  3یبحث في تفسیر محتوى الاتفاق حول إلزامیة الأخذ بنتائج الخبرة بالنسبة إلیهم فیما بعد.

  ثانیا: أوجه الاختلاف بین الوساطة والخبرة
تختلف الوساطة عن الخبرة في كونها طریق بدیل لحل المنازعات بین الأشخاص أما 

جراء یؤمر به من القاضي أو المحكم أو تكون نابعة من الاتفاق من أجل اعتبارها الخبرة فهي إ
  دلیلا من أدلة الاثبات المساعدة للوصول إلى تحقیق العدالة.

تختلف مهام الوسیط عن مهام الخبیر، فالوسیط یقوم بتقریب وجهات النظر لإیجاد حلول 
ة یحرر محضرا عن نتائجها یحمل ترضي جمیع الخصوم، وعند الانتهاء من أعمال الوساط

توقیعه وتوقیع الخصوم من أجل المصادقة علیه في حال نجاحها أو الاستمرار في الدعوى 
في حال فشلها، أما مهام الخبیر فهي استشاریة في المسائل الفنیة وعند الانتهاء منها یعد 
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تسدید  ائجها إلا بعدتقریرا لا محضرا ویودعه لدى أمانة ضبط المحكمة، دون علم الخصوم بنت
  تكملة أتعابه ومن ثم استرجاعها للمصادقة أو عدم المصادقة.

  الفرع الثاني: تمییز نظام الوساطة القضائیة عن التحكیم والخبرة
یقوم أساس تمییز الوساطة عن التحكیم والتقاضي على وجود خاصیة الإلزامیة (سلطة 

عن مهام المحكم حین ارتضاء الخصوم  الإلزام) من عدمها ولكن هذا الأمر یختلف تماما
بالتحكیم أو مهام القاضي المعروض أمامه النزاع للفصل فیه طبقا للقانون حین اختار الخصوم 

  1الأسلوب القضائي لهذا یشرك القضاء والتحكیم في سلطة الإلزام.
  التمییز بین الوساطة والتحكیم:-1

قان في سویة المنازعات، كما أنهما یتفتتفق الوساطة مع التحكیم في أنهما وسائل بدیلة لت
سهولة الإجراءات وسرعة إنهاء المنازعات، إلا أن الوساطة تختلف عن التحكیم في بعض 

  الأمور نتعرض لها فیما یلي:
  أ/ من حیث المفهوم:

عرف المشرع المصري التحكیم بأن: "التحكیم الذي یتفق علیه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة 
هة التي تتولى إجراءات التحكیم بمقتضى اتفاق الطرفین منظمة أو مركز دائم سواء كانت الج

  للتحكیم أو لم یكن كذلك".
وقد عرف التحكیم فقهیا بأنه: "اتفاق بمقتضاه یمنح أطرافه أشخاصا یتسمون بالحیدة 
صدار حكم ملزم ومنهي عنه  والاستقلال وسلطة اتخاذ إجراءات الفصل في المنازعة وإ

  لتي نشأت أو قد تنشأ بینهم."للخصومة ا
كما عرف التحكیم بأنه: "وسیلة یختارها الأطراف لفض المنازعات الناشئة بینهم عن 
طریق طرح النزاع للبث فیه بقرار ملزم لهم من قبل شخص أو أشخاص یعینونهم بالاتفاق 

  2."ویسمون بالمحكمین وذلك ضمن قواعد یختارها الأطراف أو یتركون للقوانین تحدیدها
                                                             

 . 39ص المرجع السابق، ماجري یوسف،  -1
 . 578ص مرجع السابق، الد كوثر سعید عدنان،  -2



 

 
34 

ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ــ الأول ــــالفصل ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ القضائيةـــ الوساطة لنظام الموضوعية القواعد ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ـ

  ب/ من حیث مضمون كل إجراء:
یفرض التحكیم وجود اتفاق مسبق (شرط التحكیم) یهدف إلى تسویة أي نزاع قد ینشأ 
عن علاقة قانونیة محددة تعاقدیة أو غیر تعاقدیة وقد یكون الاتفاق على اللجوء إلى **** 

ط تسویة شرو لحدوث نزاع وهو ما یعرف بمشارطة التحكیم، وبذلك یهدف الطرفان إلى تحدید 
النزاع التي لا تزال ممكنة بغرض الفصل فیها عن طریق التحكیم في حین أو الوساطة هي 

  آلیة للتفاوض واكتشاف سبل التقارب تهدف إلى المصالحة عن حدوث النزاع.
ویتم التحكیم من خلال محكمین یختارهم أطراف النزاع كما یختارون القواعد التي تحكم  

لتحكیم والقانون الذي یطبق على النزاع والإجراءات، كما أنه لا یشترك النزاع ومكان ولغة ا
أطراف النزاع في إعداد قرار المحكمین، إذ یقوم كل طرف بشرح دعواه وأسانیده ودفاعه ثم 
یصدر المحكمین قرارهم الذي یكون ملزما لأطراف النزاع، في حین یشترك أطراف النزاع مع 

ة الودیة للنزاع ومن ثمة یكون الوسیط لدیه قدر كبیر من الوسیط في الوصول إلى التسوی
  المرونة بعكس المحكم الذي یفصل وفق القواعد التي یختارها الأطراف.

  ج/ من حیث آثار كل إجراء:
تنتهي الخصومة من خلال التحكیم بصدور حكم التحكیم وموضوع الحكم لابد أن یكون 

ات یة المحكمین أي أنه لا یمكن للخصوم إثارة ذمنهیا للخصومة، ویترتب على ذلك استنفاذ ولا
المسألة التي سبق الفصل فیها، سواء كانت مسألة إجرائیة أو موضوعیة بین ذات الخصوم 
مرة أخرى بعد صدور الحكم المنهي للخصومة، باستثناء تفسیر الحكم وتصحیح الأخطاء 

صدار أحكام إضافیة، كما یتمیز حكم التح جوز كیم بالقوة الإلزامیة حیث یالمادیة في الحكم وإ
  حجیة الشيء المقضي فیه، حیث یصبح الحكم نافذا.
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  :الفصل الأول ملخص
ي إجراء هي التشریع الجزائر  فيستخلص في هذا الفصل أن الوساطة الفضائیة الشرائیة   

منها  بسیطةمعالجة الالالقضایا و  حجم نیابة العامة في التقلیل مناة والضجدیدة تسمح للق وآلیة
  الجنائیة. قسامالأ لجداولدون احالتها 

ل محددة على سبی جنح جزائيائیة) في المجال القضالوساطة ال(هذه الآلیة وتعالج   
ایا المخالفات وأوكلت سلطة تطیقها وتدینها لوكیل الجمهوریة وهو إجراء قضالحصر وجمیع 

 تنفیذو ن المتخاصمین بییسمح للقاضي والمتقاضي من ریح الوقت في إجراء نظام الوساطة 
د الآلیة التقلیدیة والمتمثلة في إجراءات التحقیق نسریع لإجراء هذا الاخیر من دون المرور ع

 والذي قد یأخذ وقتا طویلاً ویكلف جزائيالمحاكمة والانتماء بإجراءات الحكم ال مالابتدائي ث
  .به القضاء الذي أمر لحكما تنفیذالمتقاضي مصاریف كبیرة قد تصرف في بعض الاحیان عدم 

ة هو ظمنمن تقدیره لهذه الا الأسمىجد أن المشرع الجزائري كان الهدف نوبالتالي   
ل الوصول جي لأقاضضًا على المتیمحددة ومتكررة أم رائجعلى قضاة الحكم في ء العب خفیفت

  .يلحل سریع وردي سلیم للحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه وعدم إنتشار الانتقام الفرد
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  تمهید:
بعد أن أظهر المشرع الجزائري الوساطة في المنازعات المدنیة بموجب قانون الإجراءات 

إلى  994في المواد من  2008فبرایر  25الصادر بتاریخ:  09-08المدنیة والإداریة رقم: 
وفي مواده  2015یولیو  19المتعلقة بحمایة الطفل المؤرخ في:  12-15منه والقانون  1005

وهو الآن یظهرها في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بموجب  115إلى  110 من
، 40المنشور في الجریدة الرسمیة رقم:  2015جویلیة  23المؤرخ في:  02-15الأمر رقم: 

-66قام المشرع بموجب المادة الثامنة من هذا الأمر بإتمام الباب الأول من الكتاب من الأمر 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة بالإضافة إلى الفصل  1966یولیو  08المؤرخ في:  15

، 09مكرر  37مكرر إلى غایة المادة  37الثاني مكرر تحت عنوان "الوساطة" من المادة 
وبالرجوع إلى مجمل هذه المواد فإن قانون الإجراءات الجزائیة قد حدد أطراف الوساطة والجهة 

جرائیا.المؤهلة لإجرائها كما حدد نو    ع  الوساطة موضوعیا وإ
حیث یتم تناول إجراءات سیر نظام الوساطة القضائیة من خلال المبحث الأول وفي   

أطراف الوساطة الجزائیة وأهدافها كمطلب أول، ومجال تطبیقات  إلىالمبحث الثاني سنتطرق 
جراءاتها كمطلب ثاني.  الوساطة القضائیة وإ
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 ام الوساطة القضائیةالمبحث الأول: إجراءات سیر نظ
إن الهدف أو المقصود من سیر نظام الوساطة القضائیة هو جبر الأضرار الحاصلة 
للمتضرر نتیجة الأفعال المنسوبة للمشتكي منه، ومن ثمة یشترط المشرع في الوساطة القضائیة 
الجزائریة وجود جریمة معینة منسوبة لشخص معین مشتكي منه أدت إلى الحصوص إلى 

اجمة للشخص الضحیة كما یشترط القانون في نظام الوساطة القضائیة الجزائریة الرضا أضرا ن
الصادر من الجاني في الإجراء الجزائي كما یعتمد الرضا الصادر علیه ومن هذا المنطلق 
سنتطرق إلى أطراف الوساطة القضائیة ودور كل منهما، أي دور كل طرف فیها وأهدافها 

  ومجالات تطبیقها.
  ب الأول: أطراف الوساطة الجزائیة وأهدافهاالمطل

یكون إجراء الوساطة الجزائیة بمبادرة من وكیل الجمهوریة وبناء على طلب الشخصیة 
"یجوز لوكیل الجمهوریة  02-15من الأمر  37أو المشتكي منه وهو ما نصت علیه المادة 

إجراء  یة أو المشتكي منهقبل أي متابعة جزائیة ان یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضح
وساطة عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب 

  1علیها"
  وهو ما سنتعرض له في ما یلي:
  الفرع الأول: أطراف الوساطة الجزائیة

إن المشرع الجزائري لم یسن نصوص تفصیلیة تنظم إجراءات الوساطة الجزائیة ولم یحدد 
نما اكتفى بذكر وبیان كذ لك التي یجري بمقتضاها حوار الوساطة كما لم یعطي تعریفا لها وإ

أطرافها وموضوعها والإجراءات التي تقوم بها في حل المنازعات الجنائیة خاصة وأنها جدیدة 
نما  على النظام الإجرائي الجزائري، إلا أنه ومن السلم به أن التشریع بصورة أولى بالتعریفات وإ

ناط هذه المهمة للفقه والقضاء وقد استعمال المشرع الجزائري مصطلح الضحیة والمشتكي ت
                                                             

مجلة آفاق  ،15/2، والأمر قم 12-15نظام الوساطة القضائیة في الجزائر على ضوء القانون رقم مغني دلیلة،   -1
  .11، ص 2018، جانفي 10العلوم ، جامعة الجلفة، العدد 



 

 
39 

ــــــــ ي الثا الإجراءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل قانون ا تفعيل وضرورة القضائية الوساطة نظام إجراءات الأمر ـــــــــــ زائري، ا ة زائر   02-15ا

  

منه أو مرتكب الأفعال المجرمة وحینئذ یجب الوقوف عند هذه الأطراف الثلاث وذلك بتوضیح 
  أداء كل طرف.

  أولا: وكیل الجمهوریة (الوسیط)
وساطة الأساسي لعملیة ال یقصد بالوسیط المتصرف على الوساطة والمنسق لها والمحرك

، وكما یقصد به هو ذلك الشخص الذي یتولى مهمة التوفیق 1الجزائیة من بدایتها وحتى نهایتها
بین مصلحتین، الجاني والمجني علیه، أو بالأحرى هو ذلك الشخص الذي یتعین أن تتوفر 

  2لیه.ع فیه شرط معینة تمكنه من القیام بمهمة التوفیق بین مصلحتي الجاني والمجني
والوسیط في التشریع الجنائي الجزائري هو ممثل الحق العام والمجتمع وممثل النیابة 
العامة وهو اهم أطراف الدعوى الجزائیة، والجهة المختصة بتحریك الدعوى ومباشرتها في 
غالبیة التشریعات الجزائیة المقارنة، وقد یترتب على وقوع الجریمة تولد حق إجرائي للدولة في 

اشرة الدعوى یجسده وكیل الجمهوریة بصفته نائبا عن المجتمع، وقبل صدور الأمر رقم مب
، كان لوكیل الجمهوریة خیارین إما متابعة مقترف الجریمة أو حفظ لملف، وبصدور 15-02

هذا الأمر أتیح له خیار ثالث وهو إجراء الوساطة بین طرفي الدعوى، أي الضحیة والمشتكي 
قها تنتهي الدعوى وعندئذ یصح القول أن الوساطة من بدائل الدعوى منه وبنجاحها وتوفی

الجزائیة وذلك لتخفیف العبء عن كاهل النیابة العامة والمحاكم، ولتفادي شكلیات المتابعة 
  الجزائیة من طرف رافع الدعوى أو الضحیة.

ة من طتجدر الإشارة أن وكیل الجمهوریة هو الجهة المنوط بتقدیر إحالة النزاع للوسا
خلال تقدیر مدى توافر الظروف الملائمة لحل النزاع عن طریق الوساطة وهو ما تم الإفصاح 

                                                             
الأولى، دار أبو المجد  الطبعةالوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى العمومیة، عبد الحمید أشرف رمضان،  -1

 .19، ص 2007للطباعة والنشر، مصر، سنة 
 . 19ص المرجع نفسه،  -2
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مكرر عندما یكون من شأن الوساطة وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة  37عنه في المادة 
  1أو جبر الضرر المرتكب علیها.

المتنازعة  بین الأطرافویعتبر الوسیط جوهر عملیة الوساطة إذ یساهم في تسییر الحوار 
عادة بناء الثقة بینهم وتبصیرهم بالإشكالات المتعلقة بالنزاع ومساعدتهم على إیجاد الحل  وإ
المناسب لهم، لهذا قام المشرع بتحدید جملة من الشروط منها شروط شكلیة والأخرى 

  2موضوعیة.
  ثانیا: مرتكب الأفعال المجرمة أو المشتكي منه

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة ویعرف الجاني: "بأنه كل  37نصت علیه المادة 
شخص كانت له إرادة معتبرة اتجهت اتجاها مخالفا للقانون" ویقصد به الشخص الذي ارتكب 
فعلا كونا لأركان الرجیمة من الجرائم وهو الشخص مقترف الجریمة سواء كان فاعلا أصلیا أم 

 صطلحین قانونیین یسیر كل منها إلى ذات الشخصشریكا وقد عرف فقه الوساطة الجزائي بم
وهما المتهم والمشتبه فیه، أما المتهم هو الشخص الذي توجد دلالات كافیة على ارتكابه 
للجریمة وهذه الصفة یكتسبها هذا الشخص حال قیام النیابة العامة بتحریك الدعوى الجزائیة 

التحقیق والمحاكمة، أما بالنسبة ضده، وتظل هذه الصفة ملازمة لذلك الشخص طوال فترة 
للمشتبه فیه فیقصد به الشخص ضد بلاغ أو شكوى أو یجري معه تحریات بغیة تقویة دلائل 
اتصاله بالجریمة المركبة، لقد ذهب المشرع الجزائري إلى استخدام مصطلح المشتكي منه أو 

طبیق یتفق مع مجال تمرتكب الأفعال المجرمة في مرحلة ما قبل تحریك الدعوى وهذا هو الذي 
الوساطة الجزائیة وذلك أن تلك الأخیرة تتجه للبحث عن حلول ودیة تعالج وتغطي أثار الجریمة 
دون البحث في المسؤولیة الجنائیة لمرتكب الجریمة وتتضمن الوساطة جملة من الضمانات 

                                                             
كوفة،  مجلةالوساطة الجزائیة وسیلة مستحدثة وبدیلة حل المنازعات الجنائیة والمجتمعات، عادل یوسف عبد النبي،  -1

 . 69كلیة القانون والعلوم السیاسیة بجامعة الكوفة، العدد، ص 
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، النظام القانوني لشروط الوساطة الجزائیة، ن سعاد، دحما -2

 . 61، ص 2019المجلد الثالث، العدد الثاني، 
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ام المشتبه غللمشتبه فیه في كونها إجراء رضائي یترتب عن هذا نتیجة هامة تتمثل في عدم إر 
فیه على قبول الوساطة لما في ذلك تعارض مع مبدأ حق اللجوء إلى القاضي الطبیعي، 
فالوساطة یلجأ إلیها المشتبه فیه تجنبا لمساوئ العدالة التقلیدیة إما بطلب من وكیل الجمهوریة 

 هأو الضحیة أو المشتكي منه وبالنسبة للطفل الجانح الحق أن یطلبها هو بنفسه أو ممثل
  1الشرعي أو محامیه.

والجاني هو الشخص مرتكب الكریمة، وقد استعمال المشرع الجزائي المشتكي منه عوض 
المتهم أو المشتبه فیه باعتبار أن مصطلح المتهم یطلق قانونا على كل من وجهت له التهمة 

یابة نوقدم أمام القضاء لمحاكمته باعتبار أن المشتبه فیه یطلق عادة على كل من تباشر ال
  2العامة ضده أو الشرطة القضائیة وسائل البحث والتحري.

  ثالثا: الضحیة أو المجني علیه
والضحیة هي كل شخص تحمل ضررا ناجما عن جریمة، أما المجني علیه هو كل من 
وقعت على مصلحته المحمیة فعل یجرمه القانون، سواء ألحق به هذا الفعل ضررا معینا أو 

لمجني علیه أو الضحیة من بین أبرز أطراف الوساطة الجزائیة لأنها عرضه للخطر، ویعتبر ا
تستهدف إنهاء المتابعة الجزائیة مع تعویضه عن الضرر الذي لحقه جراء الفعل الذي ارتكبه 

  الجاني.
ولعل م أهداف السیاسة الجنائیة المعاصرة هو إشراك المجني علیه والجاني في حل 

والاستقرار ومحاولة إرضاء المجني علیه وذلك بمواجهته  بعض النزاعات بهدف إقرار السلم
بالجاني والاعتذار له عن الفعل المرتكب ضده بعد الإقرار به، فالعدالة التصالحیة تسعى إلى 
إقامة توازن بین شواغل الضحیة والمجتمع المحلي، والحاجة إلى إعادة إدماج الجاني في 

                                                             
رسالة مقدمة استكمالا لدرجة الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة (دراسة تحلیلیة)، یاسر محمد سعید بابصیل،  -1
اجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، الریاض، م

 . 117، ص 2011
 .107، ص المرجع السابقمبطوش الحاج، جزول صالح،  -2
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ى استعادة حقوق الضحیة وتمكین جمیع ذوي المجتمع وهي تسعى إلى تقدیم المساعدة عل
المصلحة في إجراءات العدالة من المشاركة فیها بصورة مثمرة ولعل من الحقوق التي یجب 

  1أن توفرها الوساطة للمجني علیه.
عرف الفقه المجني علیه بأنه: "الشخص الذي وقف علیه نتیجة الجریمة أو الذي اعتدي 

، 2اله ضرر مادي أو معنوي أو أدبي أو لم یصبه أي ضرر"على حقه الذي یحمیه القانون، ن
بینما ذهب رأي آخر من الفقه إلى تعریف المجني علیه على أنه: "ذلك الشخص الطبیعي أو 

  3المعنوي الذي أهدرت لجریمة أحد مصالحه المحمیة بنصوص التجریم في قانون العقوبات"
ن بتعدیل البدایة مصطلح الضحیة لك بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم یستعمل أصلا في

مكرر  37مكرر و 37قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجد استعماله في العدید من المواد 
والفصل السادس في الباب الثاني من الباب الأول حول حمایة الشهود والخبراء والضحایا  1

المؤرخ  12-15فل رقم وأشار إلى مصطلح الضحیة أیضا في القانون المتعلق بحمایة الط
، ما یحسب للمشرع الجزائري لم یورد تعریفا للضحیة غایة ذلك تفادي 2015جویلیة  05في: 

الاختلاف في التطبیق واستعمال مصطلح الضحیة تعدیل القانون الجزائي قد یؤدي إلى 
استغناءه ولو تدریجیا عن العدید من المصطلحات المشابهة للضحیة، كالمضرور والمجني 

  لیه ومن الحقوق التي توفرها الوساطة الجزائیة للمجني علیه أو الضحیة ما یلي:ع
  أ/ قبول المجني علیه أو الضحیة بالوساطة:

من قانون الإجراءات الجزائیة وحثت على  1مكرر  37وهذا ما أكدت علیه المادة 
ات التصالحیة لعملیالمبادئ الأساسیة لاستخدام برامج العادلة التصالحیة بحیث ینبغي استخدام ا

إلا بالموافقة الحرة والطوعیة من الضحیة و الجاني وینبغي أن یكون بمقدور الضحیة والجاني 
سحب تلك الموافقة في أي وقت أثناء العملیة وینبغي التوصل إلى الاتفاق طوعیا وأن لا 

                                                             
 . 126ص  المرجع السابق،جزول صالح،  -1
 . 76ص المرجع السابق، عادل یوسف عبد النبي،  -2
 . 118ص المرجع السابق، یاسر بن محمد سعید بابصیل،  -3
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ني على اتتضمن سوى التزامات معقولة ومناسبة، كما لا ینبغي إرغام الضحیة مثله مثل الج
  المشاركة في العملیة التصالحیة أو قبول النواتج التصالحیة أو دفعه إلى ذلك بوسائل مجحفة.

  ب/ حق المجني علیه في الاستعانة بمحامي:
وذلك مثله مثل الجاني ویكون له دور في تبصیره بالإجراءات القانونیة وبجوانب العملیة 

ائري التي ستترتب علیها وقد نص المشرع الجز التصالحیة وطبیعتها، وحتى الآثار القانونیة 
، كما حث أیضا على المبادئ الأساسیة لاستخدام 1مكرر 37على هذا الحق بنص المادة 

برامج العدالة التصالحیة على ضرورة أن یكون للضحیة والجاني الحق في التشاور مع مستشار 
وذلك رهنا  و الشفویة عند الضرورةقانوني بشأن العملیة التصالحیة وفي الترجمة التحریریة و/ أ

  بالقانون الوطني.
  ج/ حق المجني علیه من الجاني في تعویض عادل ورد اعتباره:

إن حق المجني علیه حال الصلح عن طریق الوساطة الجزائیة هو التعویضات التي 
یحصل علیها المجني علیه من الجاني مقابل تنازله عن المطالبة في السیر في إجراءات 

عفاء الجاني من الآثار الجنائیة والمدنیة المترتبة علیها، هذا الد عوى الجنائیة بهدف إنهائها وإ
التعویض یجب أن یكون مقابل الضرر الذي أصاب المجني علیه جراء الفعل الذي قام به 

  1الجاني والضرر بصورة عامة.
  الفرع الثاني: أهداف الوساطة القضائیة الجزائیة

ضائیة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة یتمثل خصوصا في إعادة إن هدف الوساطة الق
صلاح الضرر وجبره وكذا حصول الضحیة على تعویض مالي أو  الأمور إلى نصابها، وإ

 4مكرر  37عیني عن الأضرار التي تسبب فیها المشتكي منه، وهذا ما أشارت إلیه المادة 
  ى الخصوص ما یلي:والتي تنص على ما یلي: "یتضمن اتفاق الوساطة عل

 إعادة الحال إلى ما كانت علیه. -1

                                                             
 . 117، ص المرجع السابقصالح جزول،  -1
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 تعویض مالي أو عیني عن الضرر. -2
  1اتفاق آخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه الأطراف." -3

یدفع مبلغ مالي إلى المدعي المدني كتعویض عما ألحقته الجریمة به من ضرر ویشمل 
رة ومنها قیمة هذا الضرر هذا المقابل ما فات المدعي المدني من كسب وما لحقه من خسا

قییمه، أي إلزام المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنیة بدفع مبلغ من النقود إلى الشخص وت
المضرور من الجریمة ویمكن تسدید هذا المبلغ مباشرة نقدا أو عن طریق الشیك أو عن طریق 
الحوالة وهي أفضل وسیلة، وعلیه فإن الوساطة الجزائیة تهدف إلى إمكانیة إصلاح ما لحق 

ن الضرر وضمان تعویضه الضرر الذي أصابه جراء الفعل الذي أتاه الجاني، المجني علیه م
فإصلاح الضرر وجبره من الأهداف الأساسیة، وهذا الجبر لا یتم فقط بالتعویض المالي الذي 

الذي تعتبره من أهم مظاهر إصلاح الضرر للوساطة الجنائیة ویكون الوساطة  2تقدره الضحیة
إذا نشأ الضرر عن الجریمة تعدد المتهمون أو الجناة فیها التزموا بین الجاني والضحیة، أما 

ن لم یوجد بینهم اتفاق او تخلف خطأ كل منهم غیره، مادامت هذه  متضامنین بالتعویض وإ
وهذا یمكن للتعویض أن یأخذ أشكالا مختلفة مثل  3جمیعا قد ساهمت في حدوث الضرر

  بعمل لصالح الضحیة. الاعتذار الكتابي أو الشفهي أو قیام الجاني
یجاد الحلول المشتركة  فالهدف من الوساطة هو تقریب وجهات النظر ورفع الخلافات وإ
بین أطراف النزاع، یوفر علیهم الوقت والمال، ثم تمكین الأطراف من المساهمة مع الوسیط 

ر االقضائي في بناء حیثیات الحكم بما یتفق ومصالحهم، طالما أن الوساطة تقوم على الحو 
الهادئ بإدراك كل خصم نجاعة هذا الإجراء في حل النزاع بصفة كلیة أو جزئیة، بما یحقق 

                                                             
 . 02-15من الأمر  3مكرر  37المادة  -1
دار الجامعة  ط ،الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد وفلسفته وتطبیقه في القانون الجنائي القارن، لیلى القاید،  -2

  . 291ص  ،2001الجدیدة، 
دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، المبادئ الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، أحمد شوقي الشلقاني،  -3

 . 107الجزائر، ص 
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الرضاء التام وكذا حفاظا على سریة وخصوصیة النزاع بعیدا عن علانیة إجراءات التقاضي 
  1الطویلة والمعقدة.

جراءاتها   المطلب الثاني: مجال تطبیقات الوساطة القضائیة وإ
ي على الوساطة القضائیة الجزائیة كآلیة جدیدة لإنهاءي المتابعة نص المشرع الجزائر 

الجزائیة لكن لم یطلق العنان لها بل عمل على تحدید نطاقها وذلك في الجرائم غیر الخطیرة 
وغیر الماسة بالنظام العام وذلك في الجنح والمخالفات لما أنه حدد مضمونها وذلك عن طریق 

ما كان علیه أو أي اتفاق غیر مخالف للقانون وهو ما سوف التعویض أو إعادة الحال إلى 
  نتعرض له في الفرعین.

  الفرع الأول: مجال تطبیق الوساطة القضائیة
إن المنطلق القانوني یتطلب تحدید دائرة تجریمه ینطبق علیها نظام الوساطة القضائیة 

م على قواعد تسییر فهي تقو الجزائیة باعتبارها نظام إجرائي شرع من أجل التبسیط والإیجاز وال
في إدارة الدعوى تختلف كلیا عن القواعد المتبعة في المحكمة العادیة الجزائیة وهو ما یثیر 
التساؤل حول ماهیة الجرائم محل تطبیق الوساطة الجنائیة علما أنه لا تطبق على جمیعها، 

  إنما طائفة معینة منها والتي تتسم بخصائص تتفق مع طبیعتها.
ا المنطلق ذهب المشرع الجزائري عند أخذه بنظام الوساطة في المواد الجزائیة ومن هذ

إلى حصر نطاقها في الجرائم البسیطة وهي المخالفات وبعض الجنح وهي جرائم غیر ماسة 
  بالنظام العام.

من غیر ذلك لم یدرج هذا الإجراء ضمن الجنایات التي لا سبیل لها في هذا الشأن إلا 
العادیة بما لها من مساس بالتوازن بین الحقوق والحریات والمصلحة العامة، وهو  اتباع القواعد

  ما سوف نعمل على تفصیله من خلال النقاط التالیة:
  

                                                             
 . 02ص المرجع السابق، ماجري یوسف،  -1
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  أولا: إقرار الوساطة القضائیة في مواد الجنح
إن البحث عن التبسیط والإیجاز یصبح في حد ذاته هدفا أساسیا من أجل تحقیق حد 

للعدالة الجنائیة، فالوساطة القضائیة الجنائیة هي أحد الأنظمة الإجرائیة أقصى من الفاعلیة 
الصالحة للتطبیق على الجنح والمخالفات استنادا لهذا الهدف وعلى هذا النهج سار المشرع 
الجزائري حینا حدد نطاق تطبیق الوساطة الجزائیة بالتعرض للجرائم محل الإجراء بمقتضى 

ل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، وخص بها بعض النظام والمعد 021-15الأمر رقم 
  وجمیع المخالفات دون تمییز. 2مكرر 37الجنح الواردة على سبیل الحصر بموجب المادة 

  نطاق الوساطة الجزائیة في الجنح وحصرتها في جرائم: 2مكرر  37حددت المادة 
 السب. -1
 القذف. -2
 الاعتداء على الحیاة الخاصة. -3
 التهدید. -4
 لوشایة الكاذبة.ا -5
 ترك الأسرة. -6
 الامتناع العمدي عن تسدید النفقة. -7
 عدم تسلیم الطفل. -8
الاستیلاء بطریق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على اموال مشتركة أو أموال  -9

 الشركة.
 إصدار شیك بدون رصید. -10
 التخریب أو الاتلاف العمدي لأموال الغیر. -11

                                                             
 المعدل والمتمم، قانون الإجراءات الجزائیة.  02-15الأمر رقم  -1
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العمدیة المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد جنح، الضرب والجروح غیر العمدیة و  -12
 أو استعمال السلاح.

 جرائم التعدي على الملكیة العقاریة والمحاصیل الزراعیة. -13
 استهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طریق التحایل. -14
 1الرعي في ملك الغیر. -15

ت الجزائیة الجنح التي یجوز فیها نلاحظ أن المشرع الجزائري قد حصر في قانون الإجراءا
إعمال الوساطة الجزائیة دون أن یبین المعیار الذي اعتمده في ذلك، وقد تعود أسباب هذا 
الحصر إلى بساطتها وعدم مخالفتها للنظام العام وأنها جرائم یترتب عنها ضرر، وبالنظر إلیها 

اب خلال الناتج عن ارتكنجد أنها جرائم غیر خطیرة یكفي فیها جبر الضرر لوضع حد للإ
عادة الحال إلى ما كان علیه قبل  ن هذا الأخیر یمكن جبره وإ الجریمة موضوع الوساطة، وإ

نها من الجرائم التي یجوز فیها الصلح عن طریق الوساطة.   2وقوع الجریمة وإ
 ثانیا: إقرار الوساطة القضائیة في مواد المخالفات

كن أن تطبق الوساطة في المخالفات دون على أنه یم 02/02مكرر  37نصت المادة 
أن تحدد لنا هذه الفقرة نوع المخالفات ومن ثم بمفهوم المخالفة یمكن إجراء الوساطة الجزائیة 
في أي مخالفة سواء المخالفات المنصوص علیها في القانون العام أو المخالفات المنصوص 

ائیة ه لا مجال لتطبیق الوساطة الجز علیها في القوانین الخاصة إلى ما سبق استنادا، یظهر أن
في الجنایات، فقد قررت معظم التشریعات المقارنة على اختلاف نظمها استبعاد إجراء الوساطة 
الجزائیة في مجال الجنایات والجنح الخطیرة وتطبیقها في الجنح البسیطة والتي لا تشكل خطرا 

  كبیرا على المجتمع.
قد ركن في رسم دائرته التجریمیة التي تصلح مجال خلاصة القول أن المشرع الجزائري ف

  للوساطة على الجنح البسیطة والمخالفات واستبعد الجنایات من هذه الدائرة.
                                                             

 ، قانون الإجراءات الجزائیة. 2مكرر  37نص المادة  -1
 . 51، ص مرجع سابقعروي عبد الكریم،  -2
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  الفرع الثاني: إجراءات الوساطة القضائیة
من قانون  9مكرر  37مكرر إلى  37نظم المشرع الجزائري الوساطة الجزائیة في المواد 

من قانون حمایة الطفل وهذه الإجراءات تعبر عن  115إلى  110مواد الإجراءات الجزائیة، وال
  المراحل التي تمر بها الوساطة والتي یمكننها حصرها في الإجراءات التالیة:

  أولا: إجراء اقتراح الوساطة
أجاز المشرع الجزائري لكل من النیابة العامة والضحیة والمشتكي منه المبادرة باقتراح أو 

هو ما یستشف مباشرة من نصوص القانون، فنصت الفقرة الأولى من المادة طلب الوساطة و 
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه: "یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي متابعة  37

جزائیة أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكي منه إجراء الوساطة، 
الأحداث من طرف النیابة العامة تلقائیا أو بطلب من الطفل أو وتكون المبادرة بالنسبة لجرائم 

من قانون حمایة  111ممثله الشرعي أو محامیه، وفقا لما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 
الطفل"، وعلیه كیف یمكن عملیا أن یقدم الطفل طلب الوساطة إلى وكیل الجمهوریة وهو لم 

هنا ي بمفرده دون الاستعانة بممثلة القانوني أو محامیه، و یبلغ سن الرشد الذي یتیح له التقاض
نستنتج أن المشرع أجاز لوكیل الجمهوریة اقتراح الوساطة سواء في جرائم البالغین أو الأحداث 
وهي مسألة جوازیة بالنسبة له، ویمكنه أن یرفضها حتى ولو طلبها أو قبلها جمیع أطراف 

ذا قررت النیابة العامة السیر في الوسالقضیة باعتباره الجهة التي تملك ال اطة سلطة الملائمة، وإ
  1یعد ذلك بمثابة لحظة میلاد الوساطة الجزائیة أو إشارة انطلاق لبدء إجراءات الوساطة.

  ثانیا: إجراء الاتصال بأطراف القضیة
عندما یقرر وكیل الجمهوریة اللجوء إلى الوساطة أو قبل طلب الوساطة المقدم یقوم 

اء أطراف القضیة من أجل الحصول على موافقتهم على مسألة حلها ودیا عن طریق باستدع
الوساطة، ویجب أن یحیطهم علما بحقهم في الاستعانة بمحام وهو ما یفهم صراحة من نص 

                                                             
ستیر رسالة ماجبدائل الدعوى الجزائیة ودورها في تحقیق العدالة في فلسطین، محمد صلاح عبد الرؤوف الدیمیاطي،  -1

 . 85، ص 2013في القانون العام، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، 
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من قانون الإجراءات الجزائیة، والتي  1مكرر 37القانون الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 
الوساطة، قبول الضحیة والمشتكي منه ویجوز لكل منهما الاستعانة جاء فیها شرط لإجراء 

بمحام، وهذا لم یوضح المشرع بالنسبة للبالغین دور المحامي في إجراء الوساطة كما لم یبین 
إن كان له الحق في طلبها أو الموافقة علیها، على خلاف ما فعل بالنسبة للأحداث في الفقرة 

  1لتي یعترف بها المحامي بحق تقدیم طلب الوساطة.من المادة سالفة الذكر وا 2
  ثالثا: إجراء التفاوض بین أطراف القضیة

تقتضي الوساطة أن یتولى وكیل الجمهوریة عملیة الوساطة من خلال استطلاع رأي 
أطراف القضیة حول موضوع الوساطة والعمل على تقریب وجهات النظر من أجل حل النزاع 

النسبة للبالغین أو یكلف أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة ودیا ویتولى ذلك شخصیا ب
سالفة الذكر، هذا ولم یبین المشروع  111القضائیة في حالة الأحداث طبقا لنص المادة 

نصوص كیفیة  إجراء الوساطة سواء من حیث جلساتها أو میعاد عقدها أو طبیعة الحوار 
ا تراه تركها المشرع للنیابة العامة تدیرها وفقا لمالذي یتم خلالها مما یفهم أنها مسأـلة تقدیریة 

  مناسبا بالنظر لطبیعة الجریمة المرتكبة وشخصیة أطراف القضیة.
   رابعا: إجراء تحدید اتفاق الوساطة

ذا تم التوصل إلیه یحرر مضمونه محضر  تهدف الوساطة إلى حل النزاع بشكل ودي وإ
ال ي هویة وعنوان الأطراف وعرضا وجیزا للأفعرسمي یتضمن لزوما جملة من البیانات تتمثل ف

موقعا من طرف وكیل الجمهوریة  2وتاریخ مكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفیذه
، أما 3وأمین الضبط والأطراف على أن تسلم نسخة منها لكل الأطراف، هذا بالنسبة للبالغین

ط الشرطة القضائیة یضاف لهذه بالنسبة للأحداث في حالة ما تمت الوساطة من قبل ضاب
البیانات توقیع هذا الأخیر، وكذا توقیع وكیل الجمهوریة المختص عمل بنص الفقرة الثانیة من 

                                                             
 قانون حمایة الطفل.  67لإشارة هنا حضور محامي مع الطفل في إجراءات الوساطة وجوبا طبقا لنص المادة یجدر ا -1
 المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة.  02-15من الأمر رقم:  3مكرر  37المادة  -2
 زائیة المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الج 02-15من الأمر  3مكرر  37من المادة  2الفقرة  -3
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من قانون حمایة الطفل، أما بالنسبة لمضمون اتفاق الوساطة فقد نصت علیه  112المادة 
في إعادة الحال من قانون الإجراءات الجزائیة ویتمثل على الخصوص  4مكرر  37المادة 

إلى ما كانت علیه من قبل ارتكاب الجریمة، تعویض مالي أو عیني عن الضرر وكل اتفاق 
آخر غیر مخالف للقانون تم التوصل إلیه بین الأطراف، والملاحظ أن اتفاق الوساطة بالنسبة 

ات عللبالغین قد خلا من أي التزام یضم إعادة تأهیل الجاني اجتماعیا، علما أن جل التشری
التي تأخذ هذا النظام تنص على ذلك كأحد المبررات الأساسیة للجوء إلى الوساطة في المواد 
الجزائیة وذلك من أجل المحافظة على الطابع الجزائي للوساطة رغم تحویلها إلى دعوى مدنیة 
صرفة وهو الأمر الذي أهمله المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة وتداركه بعض 

منه والتي أضافت أنه یمكن أن  114شيء بالنسبة للأحداث في قانون حمایة الطفل المادة ال
یتضمن اتفاق الوساطة تعهد الطفل تحت ضمان ممثله الشرع في تنفیذ التزام واحد أو أكثر 

  من الالتزامات الآتیة في الأجل المحدد في الاتفاق:
 إجراء مراقبة طبیة أو الخضوع للعلاج. -1
 راسة أو تكوین متخصص.متابعة الد -2
  عدم الاتصال بأي شخص قد یسهل عودة الطفل إلى الإجرام. -3

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الوساطة یعتبر سندا تنفیذیا، لا 
یجوز الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن وعلیه یعتبر محضر اتفاق الوساطة حائز لقوة 

  1الشيء المقضي فیه.
  
  
  
  

                                                             
لیة مذكرة ماجستیر في القانون المقارن، كدراسة القانون المقارن،  –النظام القانوني للوساطة القضائیة بتشیم بوجمعة،  -1

 . 85، ص 2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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  المبحث الثاني: النظام القانوني للوساطة القضائیة
عن القضاء، ومسایرة السیاسة الجنائیة المعاصرة الهادفة إلى  العبءرغبة منه لتخفیف   

تحقیق الفعالیة لجهاز العدالة قام المشرع الجزائري بتبني هذا النظام وكذلك لإتاحة الفرصة 
ل صل النزاع ومسبباته من جذوره زیادة على قلیلاستمرار العلاقة بین الخصوم والقضاء على أ

النظام القانوني للوساطة القضائیة  یتناولومن خلال هذا المبحث  1الجهد والوقت والتكالیف،
في التشریع الجزائري لمعرفة مدى تحقیقها للأهداف التي شرعت ممن اجلها وذلك من خلال 

  المطلب الأول.
  وشروط تطبیقها المطلب الأول: نطاق الوساطة الجزئیة

لا یمكن اللجوء إلى إجراء الوساطة الجزائیة إلا وفق ضوابط وشروط یجب توافرها حتى   
یمكن اللجوء لحل الخصومة الجنائیة عن طریق هذا الأجراء البدیل بدلا من السیر بالإجراءات 

  التقلیدیة للدعوى.
ذلك وساطة الجزائیة و لقد نص المشرع الجزائري على النطاق المحلي والزمني لإجراء ال  

من قانون الإجراءات الجزائیة بحیث بین الجرائم التي یمكن أن  2مكرر  37من خلال المادة 
  2تكون محلا للوساطة الجزائیة وزمن إجراؤها.

  الفرع الأول: نطاق الوساطة الجزائیة
 دنعني بنطاق الوساطة الجزائیة الجرائم محل تطبیق الوساطة الجزائیة لذلك سوف نحد  

الجرائم التي من خلالها یتم إجراء الوساطة القضائیة الجزائیة في التشریع الجزائري، ثم نحدد 
  طبیعة تلك الجرائم.

  
  

                                                             
، قسم 20رف، السنة العاشرة، العدد ، مجلة المعاالنظام القانوني للوساطة الجزائیة في القانون الجزائريجودي ناصر،  -1

  .35، ص 2016العلوم القانونیة، جامعة البویرة، جوان 
  .110، ص المرجع السابقجزول صالح،  أنظر -2
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  أولا: الجرائم محل تطبیق الوساطة الجزائیة
استحدث المشرع الجزائري نظام الوساطة كآلیة بدیلة للمتابعة الجزائیة في مادة   

التي لا تمس النظام العام والمحددة على سبیل الحصر والتي المخالفات وبعض الجنح البسیطة 
تؤدي الوساطة دور الصلح خاصة في قضایا الجوار والخلافات العائلیة وغیرها من القضایا 
التي تجب فیها الحلول التوافقیة بین الأطراف كالجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال حیث 

معنویا بإعادة هذه الروابط بین المشتكي منه  یمكن إصلاح الضرر مادیا بالتعویض، أو
والضحیة، كما انه لا مجال للوساطة في الجرائم التي یترتب عنها إخلال بالنظام العام سواء 

  1كان جسیما كالجنایات وبسیطا كالجنح التي لا ضحیة فیها.
جوبا و  من قانون الإجراءات الجزائیة تخضع الجنایات للتحقیق 66كما أنه وطبقا للمادة   

أین یتم تحریك الدعوى العمومیة فیها عن طریق طلب افتتاحي لإجراء التحقیق وهو ما أقرت 
به معظم التشریعات المقارنة على اختلاف نظمها واستبعدت إجراء الوسائط الجزائیة في مجال 

  الجنایات والجنح الخطیرة.
راءات الجزائیة نطاق من قانون الإج 2مكرر  37أما بالنسبة للجنح فقد  بیت المادة   

و  297اللجوء إلى الوساطة في الجنح وحصرتها وكلها جنح لا تمس بالنظام العام، السب (م 
 303من ق ع)، أما الاعتداء على الحیاة الخاصة (م  284مكرر من ق ع) القذف (م  299

 من ق ع)، أما بالنسبة للوشایة الكاذبة ( م 284من ق ع)، التهدید (م  1مكرر  303و 
 331من ق ع)، الامتناع العمدي عن تقدیم النفقة (م  330من ق ع)، ترك الأسرة (م 300

من ق ع)، الاستیلاء بطریق الغش أو أموال  328و  327من ق ع)، عدم تسلیم الطفل (م 
من ق ع)، التخریب والاتلاف  374ق ع)، إصدار شیك بدون رصید (م  363/2الشركة (م 

  2من  ق ع). 074و  406العمدي للأموال (م 

                                                             
، الملتقى الدولي 2015الوساطة في المواد الجزائیة في ضوء تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة لسنة حمودي ناصر،  -1

  .15، ص 2006أفریل  27-26النزاعات والتحدیات، جامعة بجایة، الجزائر، یومي  حول الطرق البدیلة لتسویة
  من قانون العقوبات الجزائري. 407لى ‘ 284المادة  -2
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  ثانیا: طبیعة الجرائم المعنیة بالوساطة الجزائیة
معظمها جرائم عمدیة باستثناء جنحة واحدة هي الجروح الخطأ مما یفید باستبعاد المشرع   

للجنح الواردة في القوانین الخاصة یضاف إلى ذلك كونها جرائم بسیطو وواسعة الانتشار ولیس 
ایا المطروحة أما العدالة ومحاولا إلى جبر الضرر للضحیة بها ضرر للمجتمع وهي أكثر القض

  1جعل المشرع الجزائري لأمرها في ید اطراف النزاع.
كما انها جرائم تتمیز بطابعها الاجتماعي فهي تتعلق أساسا بحس المعاملة لأنها تقع   

زاع نفي إطار روابط تجعل من الضحیة على علاقة قریبة من الفاعل تقتضي ضرورة إنهاء ال
بین الطرفین أو الأطراف أو التخفیف من حدته كالروابط العائلیة وروابط الجوار أو الأشخاص 
على معرفة ببعضهم البعض كما أن العدید منها هي جنح جعل فیها المشرع من صفح الضحیة 

  2ووسیلة لوضع حد للمتابعة الجزائیة مثل جرائم السب والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة.
  فرع الثاني: نطاق الوساطة القضائیةال

لقد نص المشرع الجزائري على النطاق المحلي والزمني لإجراء الوساطة الجزائیة، وذلك   
من قانون الإجراءات الجزائیة، بحیث بین الجرائم  1مكرر  37مكرر و  37من خلال المادة 

  النحو التالي: التي یمكن أن تكون محلا للوساطة الجزائیة وزمن إجراؤها وذلك على
  النطاق المحلي للوساطة :أولا

إن مواد الجنح فقط والمخالفات هي التي یمكن أن تكون محلا للوساطة الجزائریة وقد   
من قانون الإجراءات الجزائیة الجنح على سبیل  2مكرر  37بینت الفقرة الأولى من المادة 

ة أن ث لا یجوز لوكیل الجمهوریالحصر والي یجوز للنیابة العامة أن تخضعها للوساطة، بحی
تكون جمیعها محلا للوساطة الجزائیة حسب ما نصت علیه الفقرة الثانیة من نفس المادة، اما 

                                                             
ملتقى الدعوى حول الطرق البدیلة لتسویة النزاعات  الوساطة البدیلة لتسییر الدعوى العمومیة،بربارة عبد الرحمان،  -1

  .15، ص 2016أفریل  27-26ئر، یومي ابجایة، الجز  الحقائق والتحدیات، جامعة
الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لتسویة النزاعات  الطرق البدیلة لحل النزاع ذو الطابع الجزائي،طباش عزالدین،  -2

  .08، ص 2016أفریل  27-26والحقائق والتحدیات، جامعة بجایة، الجزائر، یومي 
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الجنایات فلا یمكن ان تكون محلا للوساطة الجزائیة على الإطلاق سواء بالنسبة للبالغین 
  ـوالأحداث بنص القانون.

یمكن ان تكون محلا للوساطة الجزائیة فإن  ولعل المتتبع للجنح والمخالفات هي التي  
كلها لا تتسم بالخطورة على النظام العام وینحصر أثرها السلبي أو ضررها على أطرافها، فهي 
تعتبر من الجنح البسیطة والتي لا تتجاوز مدة عقوبتها القصوى خمس سنوات، وأن أغلبها 

حق  أطرافها وبدیل عن إفتكاك تتعلق بنزاعات لا یمكن للوساطة ان تكون وسیلة صلح بین
الضحیة عن افتكاكه بطریق تحریك الدعوى الجزائیة أما القضاء، كما أن  كلها یمكن للتعویض 
المالي أو العیني أن یجبر الضرر الناتج عنها، او یمكن للجاني إعادة الحال ما كان علیه قبل 

یم عن تقدیم النفقة، وعدم تسلارتكاب الجریمة وذلك مثل جنحة ترك الأسرة والامتناع العمدي 
 37الطفل وجرائم التعدي على الملكیة العقاریة وغیرها من الجنح التي نصت علیها المادة 

، هذا وحبذا لو لم یحدد المشرع الجزائري الجرائم محل الوساطة الجزائیة على سبیل 2مكرر 
ك السلطة رغ، وتر الحصر مثلما فعل المشرع الفرنسي، وكذا بعض الدول كسویسرا ولوكسمبو 

التقدیریة للنیابة العامة بحیث تلجأ إلى الوساطة في الحالات التي ترى أنها تحقق الغایة من 
إقرارها ألا وهي جبر الضرر ووضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة فضلا عن تأهیل الجاني 

اوز عقوبتها تتجاو على الأقل جعل الجرائم محل الوساطة جمیع الجنح وتقییدها بالجنح التي لا 
القصوى خمس سنوات، وترك السلطة التقدیریة للنیابة العامة بناءا على سلطة الملائمة التي 

  تتمیز بها.
إن التطبیق العلمي للوساطة الجائیة وعلى الرغم من قصر مدة تطبیقها أصبح یبین   

اك جرائم نسلبیات حصر الجرائم التي یمكن انن تكون محلا لوساطة الجزائیة باعتبار أن ه
تعتبر اقل خطرا وضرران بل ویمكن أن یجبر ضررها في حینه، ومع ذلك لا یمكنها أن تخضع 
لوساطة الجزائیة مثل جنحة سرقة هاتف بسیط مقابل جرائم أخرى مماثلة كجرائم إصدار شیك 
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بدون رصید والذي قد یكون بمبالغ ضخمة، أو جرائم التعدي على الملكیة العقاریة یمكنها أن 
  1كون محلا للوساطة ما یترتب على ذلك عدم المساواة بین المتهمین.ت

وما تجدر الإشارة إلیه أن الوساطة الجزائیة بالنسبة للبالغ تختلف عن وساطة الأحداث   
  من ناحیتین.

أن الجرائم التي یمكن أن تكون محل للوساطة الجزائیة بالنسبة للبالغین تنحصر في الأولى:  -
لجنح البسیطة والمحددة بنص القانون، بحیث لا مجال للجنح المشددة او حتى المخالفات وفي ا

بعض الجنح البسیطة الأخرى طالما لم ینص علیها القانون بخلاف وساطة الأحداث التي 
یمكن ان تكون جمیع الجنح بمختلف أنواعها، سواء كانت مشددة او بسیطة محلا للوساطة 

لمشرع قصد في ذلك توفیر حمایة أكثر للقاصر من آثار الجزائیة إضافة للمخالفات، ولعل ا
المتابعة الجزائیة، التي قد ینجر عنها الحبس قصیر المدة، والذي أصبح عائقا في عملیة إعادة 

  الإدماج ومساوئه أكثر من إیجابیاته.
التي تخالف فیها وساطة البالغ عن وساطة الأحداث أن هذه الأخیرة أما الناحیة الثانیة:  -
ذا تقرر إجرائها یقوم بها وكیل الجمهوریة بنفسه، او یكلف بذلك أحد مساعدیه أو أحد ضباط إ

الشرطة القضائیة، ولو بتكلیف من وكیل الجمهوریة فهي مقتصرة فقط على وكیل الجمهوریة 
  أو أحد مساعدیه.

  ثانیا: النطاق الزمني للوساطة
بالنسبة  اءسو  حدده بحیث الجزائیة الوساطة إلى اللجوء وقت الجزائري المشرع بین لقد  

تابعة م أي قبل الجمهوریة لوكیل یجوز إذ العمومیة، الدعوى تحریك قبل الحدث أو للبالغ
 إذا ةوساط إجراء منه المشتكى أو الضحیة طلب على بناء أو منه، بمبادرة یقرر أن جزائیة

أو  لمخالفةل الطفل ارتكاب ختاری من وقت كل في بالوساطة القیام یمكن كما بالغا، كان المتهم

                                                             
  .110، ص المرجع السابق، أنظرجزول صالح، مطبوش الحاج -1
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 من وأ محامیه أو الشرعي ممثله أو طلبه على بناء العمومیة الدعوى تحریك وقبل الجنحة
  الجمهوریة. وكیل تلقاء

 الدعوى تحال أن بمجرد إجرائها أو الوساطة طلب قبول یجوز لا فإنه علیه وبناء  
 من بطریق افیه للبث الجنح حكمةم إلى تحال أو التحقیق قاضي أمام فیها الجزائیة للتحقیق

  1.الفوري والمثول الجزائي كالأمر المحكمة الإحالة على طرق
  المطلب الثاني: سیر الوساطة القضائیة

إن المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي، لم یضع نصوص تنظیمیة لإجراء   
یة في العامة لها مطلق الحر الوساطة في المادة الجزائیة بحیث جعلها إجراء جوازیا بید النیابة 

  الأخذ به من عدمه.
  الفرع الأول: مرحلة إقتراح الوساطة

تعتبر مرحلة تمهیدیة تستلزم عدم تحریك النیابة العامة للدعوى العمومیة ضد الجاني،   
حیث تقوم النیابة العامة بدور مهم في هاته المرحلة باعتبارها الجهة التي تباشر إجراءات 

ة، فتقوم باستدعاء طرفي النزاع وعرض الوساطة علیهم على انه یجب على الدعوى العمومی
  النیابة العامة أخذ موافقة الأطراف مسبقا.

كما یصور للجاني والمجني علیه اقتراح إجراء الوساطة على بالنیابة العامة واستنادا   
ة بعة جزائیمكرر من ق. إ. ج، فإنه یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي متا 37إلى نص المادة 

أن یقرر بمبادرة منه او بناء على طلب الضحیة او المشتكي منه إجراء وساطة عندما یكون 
  من شانها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المرتكب عیها.

                                                             
  .111-110، ص ص المرجع السابقجزول صالح، مطبوش الحاج،  أنظر -1
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 الطفل بحمایة والمتعلق 12-15 رقم القانون من 111 المادة نصت أخرى جهة من  
رة من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه أو تلقائیا من قبل وكیل الوساطة تتم بمباد أن على

  1الجمهوریة.
ویشترط أن یكون طلب إجراء الوساطة المقدم من قبل أطراف النزاع (الجاني، المجني   

علیه، الحدث، الطفل، ممثله الشرعي، أو محامیه والضحیة) إلى النیابة العامة مكتوبا ومسألة 
ن عدمه یعتبر بید وكیل الجمهوریة الذي له وفق سلطة الملاءمة أن یقبل الأخذ بهذا الإجراء م

طلب الأطراف أو أحدهم، لما له أن یرفضه ولا سجوز للأطراف إجبار النیابة العامة على ذلك 
  حتى ولو اتفق الأطراف فیما بینهم.

  الفرع الثاني: مرحلة إجراء الاتصال بین أطراف القضیة (التفاوض)
وكیل الجمهوریة اللجوء إلى الوساطة أو قبول طلب الوساطة المقدم، یقوم عندما یقرر   

باستدعاء أطراف القضیة م نأجل الحصول على موافقتهم على مسألة حلها ودیا عن طریق 
الوساطة، ویجب أن یحیطهم علما بحقهم في الاستعانة بمحام وهو ما یفهم صراحة من نص 

من قانون الإجراءات الجزائیة والتي جاء فیها:  1مكرر  37الفقرتین أولى والثانیة من المادة 
"یشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة والمشتكي منه ویجوز لكل منهما الاستعانة بمحام لم 
یوضع المشرع بالنسبة للبالغین دور المحامي في إجراء الوساطة، وهل یحق له أن یتقدم بطلبها 

سالفة  111من المادة  2بالنسبة للأحداث في الفقرة أو الموافقة علیها؟ على خلاف ما فعل 
  2الذكر والتي یعترف فیها المحامي بحق تقدیم طلب الوساطة.

                                                             
، منظمة المحامین لناحیة سطیف، 25العدد  الوساطة في قانون الإجراءات الجزائیة، مجلة المحامي،الهلال العید،  -1

  .53، ص 2015
، جامعة 10، مجلة آفاق للعلوم، العدد 02-15والأمر  51/12نظام الوساطة الجزائیة على ضوء القانون معني دلیلة،  -2

  .11، ص 2018الجلفة، 
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وتعد هاته المرحلة حاسمة في مسار الوساطة حیث تتم بین الجاني والمجني علیه   
بینهما بحیث تتم  1بحضور محامیها تحت إشراف وكیل الجمهوریة الذي یلعب دور الوسیط،

سات الوساطة بمكتب وكیل الجمهوریة أو مكتب أحد مساعدیه ولم یحدد المشرع الجزائري جل
فیما إذا كانت اللقاءات التي تتمیز الأطراف المنتازعة تكزون لقاءات فردیة بسماع كل الأطرتف 
على حدى أو لقاءات جماعیة تكون من خلال اجتماع موحد لذلك أن أغلب التشریعات المقارنة 

ر الوسیط الذي یكون عمله خارج نطاق المحاكم والذي یمكنه عقد لقاءات فردیة او أخذت بدو 
  جماعیة بمكتیه حسبما یقتضیه الحال.

كما لم یحدد المشرع الجزائري المدة التي تتم خلالها عملیة الوساطة ولم ینص علیها   
یة التي دة الزمنوهذا ما یستفاد منه أن المشرع مح لوكیل الجمهوریة الصلاحیة في تقدیر الم

یستغرقها من أجل إیجاد أرضیة مشتركة لتسویة الخلاف بین الأطراف المتنازعة، ویعد الحق 
في الاستعانة من اهم ضمانات حقوق الدفاع والتي درج المشرع الجزائري في التعدیلات الأخیرة 

ق منذ ي انطللقانون الإجراءات الجزائیة على تكریسها تماشیا مع برنامج إصلاح العدالة الذ
  .1999سنة 

وبالرغم من أن إجراء الوساطة الجزائیة یتم قبل تحریك الدعوى العمومیة إلا أن أطراف   
قانون إجراءات  2فقرة  1مكرر 37النزاع یجوز لهم الاستعانة بنحام وهو ما نصت علیه المادة 

  2.النزاع" جزائیة بقولها. ویجوز لكل منهما الاستعانة بمحام، وهو لا یعتبر طرفا في
حضور المحامي في  67تشترط المادة  12-15أما في قانون حمایة الطفل رقم   

إجراءات الوساطة لمساعدة الطفل باعتباره إجراءا وجوبیا في جمیع مراحل المتابعة، التحقیق 
  والمحاكمة، وجوازیا بالنسبة للضحیة أو ذوي حقوقها.

                                                             
في قانون حمایة الطفل قد یكون الوسیط وكیل الجمهوریة أو یكلف أحد مساعدیه، كما یمكن لوكیل الجمهوریة أن یعین  -1

  أحد ضباط الشرطة القضائیة.
  ءات الجزائیة.، قانون الإجرا02-15، من الأمر 1مكرر  31المادة  -2
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بمنزله الناصح له في اتخاذ القرار ودور المحامي في كلا  القانونین یكون حضوره   
  1المناسب ویستند هذه الرأي إلى أن هدف الوساطة الجزائیة هو خلق الحوار بین طرفي النزاع.

  الفرع الثالث: مرحلة الاتفاق (تحریر اتفاق الوساطة)
ذا تم التوصل إلیه یحرر بمضمونه    تهدف الوساطة إلى حل النزاع بشكل دوري وإ

زوما جملة من البیانات تتمثل في هویة وعنوان الأطراف وعرضا محضر رسمي بتضمن ل
وجیزا للأفعال وتاریخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفیذه موقع من طرف 
وكیل الجمهوریة وأمین الضبط والأطراف على أن تسلم منه لكل الأطراف هذا بالنسبة للبالغین 

البیانات بالنسبة للأحداث في حال ما تمت الوساطة ، یضاف لهذه 3مكرر  37ووفقا للمادة 
من قبل ضابط الشرطة القضائیة توقیع هذا الأخیر بالإضافة لتأشیرة وكیل الجمهوریة المختص 

من قانون حمایة الطفل أما بالنسبة لمضمون اتفاق  112عملا بنص الفقرة الثانیة من المادة 
قانون الإجراءات الجزائیة، ویتمثل على من  4مكرر  37الوساطة فقد نصت علیه المادة 

الخصوص في إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب الجریمة، تعویض مالي أو عیني 
  عن الضرر وكل اتفاق آخر غیر مخالف للقانون تم التوصل إلیه بین الأهداف.

دة تأهیل اوالملاحظ ان اتفاق الوساطة بالنسبة للبالغین قد خلا من أي التزام یتضمن إع  
الجاني اجتماعیا علما أن جل التشریعات التي تأخذ بهذا النظام تنص على ذلك كأحد مبررات 
أساسیة للجوء للوساطة في المواد الجزائیة، وذلك من أجل المحافظة على الطابع الجزائي 
للوساطة وعدم تحویلها إلى دعوى مدنیة صرفة، وهو الأمر الذي أهمله المشرع الجزائري في 
قانون الإجراءات الجزائیة وتداركه بعض الشئ بالنسبة للأحداث في قانون حمایة الطفل بموجب 

منه والتي أضافت انه یمكن ان یتضمن اتفاق الوساطة تعهد الطفل تحت ضمان  114المادة 
ممثله الشرعي تنفیذ التزام واحد او أكثر من الالتزامات الآتیة في الأجل المحدد في الاتفاق 

مراقبة طبیة، او الخضوع للعلاج، متبعة الدراسة أو تكوین متخصص باي شخص قد  إجراء

                                                             
  .234، ص 2010، النهضة العربیة، القاهرة، سنة 1طالوساطة في القانون الجنائي المقارن، رامي متولي القاضي،  -1
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یسهل عودة الطفل للإجرام ولكن یعاب على هذ النص أنه جعل هذا الأمر مسألة جوازیة ولیس 
إجباریة وعلیه تدعو المشرع في هذا المقام أن یعدل مضمون هذه المادة، ویجعل من هذه 

ن على الطفل المستفید من الوساطة، والتفكیر بنص مماثل بالنسبة للبالغیالالتزامات أمرا وجوبیا 
كالنص مثلا على خضوع هذا الأخیر لزوما لعقوبة النفع العام أو دفع غرامة مالیة، واستنادا 

یعتبر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا لا یجوز الطعن فیه بأي طریق  6مكرر  37لنص المادة 
  1ر محضر اتفاق الوساطة حائز لقوة الشيء المقضي فیه.من طرق الطعن وعلیه یعتب

 لأنها طالوسی بها یقوم التي العملیة في الهامة الإجراءات من یعتبر الوساطة واتفاق  
 هویة یتضمن محضر في الوساطة اتفاق ویدون الآخر، اتجاه طرف كل التزام تحدد هي التي

 الوساطة اتفاق ومضمون وقوعها ومكان وتاریخ اللأفعال اوجیز وعرض وعنوان الأطراف
 غموض وأ لبس أي فیه یوجد لا أي واضحا الوساطة اتفاق یكون أن تنفیذه فینبغي وآجال
 نافیا ً یداتحد بها القیام الجاني على الواجب الالتزامات بتحدید الوسیط طریق قیام عن وذلك

 توقیع اطة، ویتعینالوس تنفیذ عند مستقبلا النزاع توقي إلى یؤدي سوف وهو ما للجهالة،
 منه ةنسخ وتسلم والأطراف الضبط وأمین الجمهوریة وكیل طرف من اتفاق الوساطة محضر

  2طرف. كل إلى
والذي یكون في إحدى  4مكرر  37ومن جهة مضمون الاتفاق فقد نصت المادة   

  الصور الآتیة:
ض التعویصور إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل وقوع الجریمة والذي یعد صورة من  -1

حیث تم إصلاح الضرر وجبره من قبل الجاني كإعادة بناء جدار لحدیقة المجني علیه أو 
  3إصلاح باب تسبب الجاني بتكسیره.

                                                             
  .12-11، ص ص المرجع السابقمغني دلیلة،  أنظر -1
  .111-110، ص ص المرجع السابقجزول صالح، مطبوش الحاج،  أنظر -2
  .62، ص ابقالمرجع السالهلال العید،  أنظر -3
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التعویض المالي أو العیني عن الضرر ویتمثل في التزام الجاني بدفع مال إلى الضحیة  -2
ي یق الحوالة، أما التعویض اعینسواء كان تسدید المیبلغ نقدا أو عن طریق الشیك او عن طر 

فهو تقدیم الجاني للضرر عینا، فإذا قام بتحطیم سیارة بكاملها فإنه یلتزم بشراء سیارة مثل التي 
  قام بإتلافها.

كل اتفاق آخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه الأطراف، حیث منع المشرع الجزائري  -3
 للتعویض، فقد یكون التعویض رمزیا كأنالحریة الكاملة للأطراف باتفاق على صیغ أخرى 

  یقدم الجاني اعتذارا للمجني علیه ویقبل هذا الأخیر بذلك.
تنص على أن محضر الاتفاق من  114اما بانسبة لقانون حمایة الطفل فإن المادة   

حیث المضمون یمكن ان یتضمن تعهد الطفل تحت ضمان ممثله الشرعي بتنفیذ التزام واحد 
  1لتزامات الآتیة في الأجل المحدد في الاتفاق:او أكثر من الا

  إجراء مراقبة طبیة أو الخضوع للعلاج. -أ
 متابعة الدراسة أو تكوین شخص. -ب
  عدم الاتصال بأي  شخص قد یسهل عودة الطفل للإجرام. -ج

  المطلب الثاني: آثار الوساطة القانونیة
ي المواد یها المشرع الجزائري فیترتب على الوساطة القضائیة الجزائیة عدة آثار نض عل  
من قانون حمایة الطفل  فیما یتعلق  2فقرة  110و  02-15من الأمر  07مكرر  37

بوقف تقادم الدعوى العمومیة اما فیما یخص انقضاء الدعوى العمومیة فقد أشار إلیها 
خیر، من قانون الإجراءات الجزائیة وفقا للتعدیل الأ 06المشرع الجزائري في نص المادة 

وأخیرا بترتب علیها حصول الضحیة على تعویض من طرف المتكي منه وهذا عملا 
  وعلیه سنبحث هذه الآثار في الفروع التالیة: 02-15والأمر  4مكرر  37بمقتضى المادة 

  

                                                             
  ، المرجع السابق-02-15، من الأمر 5، مكرر 4مكرر  37أنظر المادة  -1
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  الفرع الأول: وقف تقادم الدعوى العمومیة
"یوقف  بنصها على ما یلي: 07مكرر  37نص المشرع على هذا الأمر في المادة   

، كما نص على 1سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ إتفاق الوساطة"
وقد قرر المشرع هذا الحكم قصد  2من قانون حمایة الطفل، 2فقرة  110ذلك في المادة 

غلق الباب أمام المشتكي منه في الاستفادة من قواعد التقادم في الإجراءات وحمایة الضحیة 
، وقد قرر كذلك المشرع الفرنسي والتونسي، الوساطة تؤدي 3الحصول على حقه وضمان

إلى وقف تقادم الدعوى العمومیة بغرض الحفاظ على مصالح الضحیة وضمان حصوله 
ضاعة الوقت في  على تعویض الضرر الواقع حتى لا یلجأ المشتكي منه إلى المماطلة وإ

للدعوى، ومن ثم تقادم الدعوى العمومیة  إجراءات الوساطة بهدف استغلال توقف مباشرة
  ویضیع الحق في مباشرتها.

ویتوقف التقادم یضیع الحق على المشتكي منه الفرصة من إساءة استخدام الوساطة   
الجزائیة ویؤدي كما قلنا آنفا إلى غلق الباب أمامه في الاستفادة من قواعد التقادم في 

لجزائیة، والواقع ان القول بغیر ذلك یهدر الغایة الإجراءات والهروب من تطبیق الإجراءات ا
من إجراء الوساطة ویؤدي إلى الإضرار بالضحیة، عن طریق تقلیص الفترة اللازمة لهه في 

  ملاحظة المشتكي منه لتعویض الأضرار الواقعة علیه.
ویتوقف التقادم یضع الحق على المشتكى منه الفرصة من إساءة إستخدام الوساطة   

من قواعد التقادم في الاستفادة. و غلق الباب أمامه من  إنها الىة ویؤدي كما قلنا ئیالجنا
والواقع أن المقول بخیر ذلك یهدى الغایة  الجزائیة،الاجراءات والهروب من تطبیق الإجراءات 

                                                             
  ، المرجع السابق.02-15من الأمر  07مكرر  37أنظر المادة  -1
من قانون حمایة الطفل على ما یلي: إن اللجوء إلى الوساطة یوقف تقادم الدعوى العمومیة  2فقرة  110تنص المادة  -2

  إصدار وكیل الجمهوریة لمقرر إجراء الوساطة. إبتداءا من تاریخ
مداخلة مقدمة في إطار الیوم الدراسي المتعلق بدراسة تعدیلات قانون الإجراءات استحداث نظام الوساطة، قبابي الطیب،  -3

  .56، ص 2015نوفمبر  12المنظم بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، الجزائیة الجزائري



 

 
63 
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من إجراء الوساطة ویودي الى الاصرار بالصحیة عن طریق تقلیص الفترة اللازمة له في 
 1منه لتعویض الاصدار الواقعة علیه.ملاحقة المشتكى 

 ةمحددزمنیة، لمرور مدة  انقضائهاو تعني بتقادم الدعوى العمومیة أي سقوطها أو   
بشأنها أي إجراء من الاجراءات یحسب  قانوناً بحسب نوعیة الجریمة المرتكبة دون أن یتخذ

مانع یحول دون  من تاریخ ارتكاب الفعل المحرر في الاصل العام ووقف التقادم هو قیام
لوقف قاط مدة افیعود سریانه من هنا اسسریانه فیتوقف هذا السریان الى أن یزول المانع 

وحدها، متقادم الدعوى العمومیة قد یرد علیه ما یوقعه لتحقیق العدالة الجنائیة ولعل الوساطة 
قوق المجني ى حالثنائیة تعمیر سنافي من أسباب إنقاذ تقادم الدعوى الجزائیة وذلك للحفاظ عل

راقیة سریان تقادم الدعوى الع يتأنص على انه ی الجزائري، وهناعلیه من . وقد أحسن المشرع 
لا نا الوساطة وذلك س قانید إتتندالآجال المحددة ل تحريال فيتوقف مع اكتساب حقه الخلال 
وردیا  فاقتالا تنفیذني علیه وذلك بالتعامل في عالحاني الوساطة ذریعة للإضرار بالم تخاد

 .للوقت حتى ینتهي
قادم تن ایلكن حبذا لو أن المشرع الجزائري لم یحصر وقف سر  ،احال تقادم الدعوى  

ادم قاتفات الوساطة وجعل اللجوء إلى الوساطة یوقف ت لتنفیذالمحددة  الآجالالدعوى خلال 
  2الوساطة.الدعوى العمومیة إبتداء من إصدار المقرر إجراء 

الوساطة وهذا طبقا لنص المادة  مقرر صدوریوقف التقادم من تاریخ  والجدیر بالذكر  
 02-15-الامر  من- 02 مكرر 97للمادة  وفقا-من قانون حمایة الطفل  02 فقرة 110

 فیذلتنالمحددة  الآجالتقادم الدعوى العمومیة خلال  سریانیوقف  مایلي:التي تنص على 
  3.الوساطة

 

                                                             
  .86، ص 2015، 2، مجلة المحامي، عدد ، الوساطة في قانون الاجراءات الجزائیةملال العید -1 
  .121ص  المرجع السابق،حزول صالح، منطوش الحاج،  -2 
  ، المرجع السابق02-15من الامر رقم - 07-مكور  3 7أنظر إلى المادة  -3 
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 لعمومیةإنقضاء الدعوى ا الفرع الثاني:
الالتزامات الواقعة علیه بموجب اتفاق الوساطة وخلال  بتنفیذإن قیام المشتكى منه   

قانون  من 06الأجل للمحدد لذلك یترتب علیه إنقضاء الدعوى العمومیة عملا بالمادة 
الاتفاق كسب من أسباب انفجار الدعوى  تنفیذأضاف  وهنا التعدیل الجزائیة،الاجراءات 

ن محضر الوساطة ینهي من قانون حمایة الطفل، الذي تخص بأ 15المادة العمومیة وكذا 
عة الوساطة ینهي المتاب محضر تنفیذان  :صراحة على ما یلي والتي نصت 1المتابعة الجزائیة.

یة على ذلك المتابعة الجزائ فیترتب-اتفاق الوساطة الذي أما في حالة عدم تنفیذ  2.الجزائیة
 قانونم من  147ع عن التنقید للعقوبات المقررة في المادة وكذلك تعرض الشخص الممتن

  الاتي:العقوبات على النحو 
 الجزائیةالمتابعة  :أولا 

سواء  كافة الاجراءات القانونیة بإتخاذم وكیل الجمهوریة محضر یلز في حالة عدم تنفیذ   
 لتزمیة بحیث تعلق الامر یعدم قبول الوساطة من قبل الاطراف أو عدم تنفیذ اتفاق الوساط

 08 مكرر 37المادة  وضحتهوهذا ما  ،في التصرف في شكوى الصنعیة وضعیتهمباشرة ب
وریة ما یتخذ وكیل الجمه المحددة الآجال: إذا لم یتم تنفیذ الاتفاق في ایليالتي تنص على م

یة من قانون حما 02الفقرة  115 وهذا ما أكدته المادة 3المتابعة.اجراءات  مناسبا بشأنیراه 
حددة في ال المالوساطة في الأجالتزامات  تنفیذ: في حالة عدم ما یليالطفل التي تنص على 

 4.متابعة الطفلالاتفاق یبادر وكیل الجمهوریة ب

                                                             
  15ص  المرجع السابق،بزیارة عبد الرحمان،  -1 
  .المرجع السابق15- .12من قانون  145أنظر إلى المادة  -2 
  .المرجع السابق 02-15من الامر رقم  08-مكرى  37أنظر الى المادة  -3 
  .المرجع السابق- 12-25من القانون رقم  22حفرة  145أنظر إلى المادة  -4 
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تابعة تقدیریة في المالجزائري منح لوكیل الجمهوریة السلطة اللاحظ أن المشرع لكن ن  
 متابعةبالمشرع الزمه الجانحین الذي  حداثبالأالجزائیة أو من عدمها بخلاف ما یتعلق الامر 

   الجانحالطفل 
من قانون  147تطبیق العقوبات المقررة للجریمة المنصوص علیها في المادة ثانیا: 

 العقوبات.
جریمة لالى المتابعة الجزائیة یتعرض الشخص الممتنع عمداً للعقوبات المقررة  بالإضافة  

من قانون  02رة قف 147نصوص علیها في المادة الم القضائیةالتقلیل من شأن الاحكام 
  :دها تتضمن ما یلينجوبالرجوع إلى نفس المادة  ،العقوبات

 144المادة  من 3و 1الاتیة تعرض مرتكبها للعقوبات المقررة في الفقرتین  الافعال- 1
ة طالما امنها التأثیر على أحكام القض العرضیة التي یكون الافعال والاقوال والكتابات العلن2-

  .نهائیا فیهاأن الدعوى لم یفصل 
یة التي یكون المعرض منها التقلیل من شأن الأحكام والكتابات العلنوالاقوال الافعال -3

  1.القضائیة والتي یكون من طبیعتها المساس بسلطة القضاء واستقلاله
في  مؤرخ 09- 01یقانون  (معدلةمن قانون العقوبات  144لرجوع الى المادة وبا
  ) العقوبة المقررة هي:2001لسنة  34 عدد-جریدة رسمیة  26/06/2001
  العقوبتین. هاتین الودج وبإحدى 500رامة من ألف دج إلى شهرین الى سنتین وغ- 01فقرة  -
   : یجوز للقضاء ان یأمر بنشر الحكم وتعلیقه على نفقة المحكوم علیه.03فقرة  -

 ات جزائیةإجراء .من ق 19مكور  37ن المادة ارة أن مضمو ویرى الاستاذ عبد الرحمان برب
  ) لكون:2( 2.یتعارض مع صحیح القانون من عدة أوجه

                                                             
المتضمن قانون العقوبات  1986لسنة جوان  08الموافق لـ -هـ 1386صفر عام  18مؤرخ في  156 66أمر رقم  -1 

  .1966جوان  10، المصادر في 48عدد -جریدة رسمیة -المعدل والمتسم 
  14، ص المرجع السابقبربارة عبد الرحمان.  -2 
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 أعلاه یقتصر على الاحكام الصادرة عن سلطة قضائیة ولا یعتد 147سریان المادة   
الى السندات الاتفاقیة باعتبارها تخرج من مجال تصنیف الاحلام التي حدد المشرع صیاغتها 

  الشعب.وتصدر باسم 
لا یرقى  فهوالاتفاق بین المشتكى منه والضحیة رغم توقیعه من طرف وكیل الجمهوریة  -

  اعلاه. 147الى درجة الحكم النسائي الذي تشمله الحمایة الجزائیة المقررة في المادة 
یك الدعوى تحر الجمعویة بأعلاه لا یحول دون إمكانیة قیام وكیل  147اللجوء إلى المادة  -

الانقضاء  ابینم ،دید على اعتبار أن سریان الاتفاق یوقف تقادم الدعوى العمومیةة من جالعمومی
الاولى  واحد، تین في وقتبو نكون بصدد احتمال متابعین وعقللتنقید في هذه الحالة  نتیجةهو 

 قبل كبالمرتعن فعل الامتناع العمدي عن تنفیذ محضر إثبات الوساطة والثانیة عن الفعل 
  1الجزائیة. حة للقواعد المنظمة للمتابعةیتشكل مخالفة واض مما -الاتفاق
 الشخص الممتنع عن معاقبةلاحظ أن قانون حمایة الطفل لم یتضمن أي إشارة الى ون  
فعل  وحسن الجزائیةمن قانون الاجراءات  09مكرر  37ادة اتفاق الوساطة، بخلاف المتنفیذ 

  2.لقانونا لتصحیحالمشرع بالنظر الى مخالفة المادة 
الوساطة یترتب على ذلك  محضرالى أنه في حالة عدم تنفیذ  نخلصوفي الاخیر   

   العقوبات.قانون  147یتعرض الشخص للعقوبات المقررة في المادة  كما- المتابعة الجزائیة
 التعویض :لفرع الثالثا

ه نساطة في محضر یوقع علیه الوسیط وبقیة الاطراف وتسلم نسخة مالو  قاتفا یحرر  
مكرر  37وهذا وفقا لنص المادة  ضحیةالى كل طرف ویتضمن محضر الوساطة تعویض لل

                                                             
  14، ص ع السابقجالمر بربارة عبد الرحمان  -1 
  15، ص المرجع نفسه -2 
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ــــــــ ي الثا الإجراءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل قانون ا تفعيل وضرورة القضائية الوساطة نظام إجراءات الأمر ـــــــــــ زائري، ا ة زائر   02-15ا

  

ي و الضحیة او ذتعویض  یتضمنر الوساطة الذي ویعتبر محض 02.1-15الامر  من -04
  اریة. التنفیذیة طبقا لأحكام قانون الاجراءات المدنیة والاد ویمهر بالصفةیذیا حق فیها سندا تنف

ت على الجزائیة وشرع الوسائل البدیلة للدعوىائیة بوصفها وسیلة من الوساطة الجب ظهرت
هذا الشرط فعلاً من طبیعته المادیة بالصفة الرمزیة أو  ة، بحیث یتسمنتحقیق أهداف معی

نما یهدف  المعنویة. حیث لا یقتصر على اصلاح الخسارة المادیة التي لحقت بالمجنى علیه، وإ
الذي اصابة من الجریمة، ویلاحظ الى الجانب المعنوي لهذا كذلك إلى إزالة الألم النفسي 

الشرط أمر قاصر على الوساطة الجنائیة، ولا یقتصر اصلاح الضرر على تعویض ما أصاب 
المجنى علیه من خسارة مادیة أو معنویة، بل أنه قد یحقق بعض الفائدة للجاني و بعبارة أخرى 

مدینة وهو نوع من التوبة الاجابیة من جانب فان هذا الشرط لیس مجرد بدیل الدعوى ال -
  ذلك.

تتمثل في أقدمه طوعیة على معالجة اثار جریمة قبل صدور حكم إدانته، وبالتالي من بین  -
 2اهدان الوساطة الجنائیة جبر الضرر الذي لحق بالضحیة.

قد یكون تعویض ماري (مالي أو  یأخذ أشكالاً مختلفة ،ویمكن لهذا التعویض أن   
لضرر إصلاح ایأخذ اني ، كما قد یتم الاتفاق على أن مقابل الضرر الذي ارتكبه الج  )ينعی

ك فإن حیة لذلالضصالح قیام الجاني بعمل لأو  اعتبارار ورد في صورة اعتذشكلاً معنویا 
حیة اطار الوساطة من الجاني والضتقدیر هذا الضرر وتقییمه یكون عند الحوار الذي یتم في 

ن أنه صدر مباشرة م باعتبارة یكون أقوى ن جبر الضرر اللاحق بالضحیویرى البعض أ

                                                             
یتضمن إتفاق الوساطة على الخصوص ما یلي: إعادة على مایلي:  02-15من الامر  04مكرر  37تنص المادة  -1 

  ". تعویض مالي أو عیني عن الضرر-الحال إلى ما كانت علیه 
مصر -، دار النهضة العربیة المصلح في قانون الاجراءات الجزائیة: ماهیته والنظم المرتبطة بهعبید أسامة حسین،  -2 

  .529، ص 2005
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ــــــــ ي الثا الإجراءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل قانون ا تفعيل وضرورة القضائية الوساطة نظام إجراءات الأمر ـــــــــــ زائري، ا ة زائر   02-15ا

  

ا الضحیة ع التعویض بأمر من القاضي الذي یراهالطرف الآخر (الجاني ) بدلاً من صدور  قابً
 1جبرا للضرر.أكثر منه تعویضاً أو 

 أنها إلى إصلاح ما لحق المجني علیه اشرفناة كما القضائیة الجزائیالوساطة  وتهدف  
 ، فإصلاح الضررذي وصله جزاء الفعل الذي أتاه الجانير وضمان التعویض الالضر من 

حالة حال استهي في ، و الاساسیة للوساطة القضائیة واقع على المجني علیه من الأهدافال
 2اعتذارا.اني الجلاحه في صورة معنویة بتقدیم إصلاح الضرر یمكن اللجوء إلى اص

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

                                                             
مداخلة مقدمة في إطار الملتقى  ،یل للدعوى العمومیة (الجزائر وفرسا نموذجا)الوساطة الجنائیة كبد ،میري نجمة -1 

المنظم. بكلیة الحقوق والمعلوم السیاسیة، جامعة عبد -الدولي حول الطرق البدیلة لتسویة النزاعات. الحقائق والتحدیات 
  . 06ص  2014أفریل  27-26الرحمان میرة بجایة، یومي 

  . 10ص  ،رجع السابقالمصباح أحمد نادر،   -2 
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ــــــــ ي الثا الإجراءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل قانون ا تفعيل وضرورة القضائية الوساطة نظام إجراءات الأمر ـــــــــــ زائري، ا ة زائر   02-15ا

  

 :ثانيالفصل ال ملخص
الوساطة  یذلتنفوضع بعض الشروط  ،إن المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الأخرى  
كى منه من حیة والمشتأساسا بالتراضي أي ضرورة قبول الضبصفة قانونیة تتعلق  الجزائیة

طبیقها وت الجنایات،دون  ة تطبیقها في المخالفات وبعض الجنحور الوساطة، وكذا ضر  اجراء
فراغ، و إجرائها من قبل وكیل الجمهوریة قبل تحریك الدعوى العمومیة ینصب اساسا في ها في إ

. وقد تناولنا في هذا الفصل مراحل الوساطة الجزائیة حتى الجزائیة محضر الوساطة القضائیة
ن لم یشر إلیها  ذا ا من خلال المواد القانونیة وكالمشرع الجزائري إلا أن استخلاصها ضمنیوإ
 اق الوساطة.اتف تنفیذوالتي هي مرحلة قبل إبرام الوساطة القضائیة ومرحلة  ،من خلال المراجع

تكى منه لمشواحیة أساسا بالتراضي أي ضرورة قبول الضالتي تتعلق  كما أثرنا في دراستنا
رع احلها التي وان لم یشیر الیها المشمر  تبیان الثاني.وتناولنا في المبحث  الوساطة.إجراء 

 ،المراجعاها ضمینا من خلال المواد القانونیة، وكذا من خلال ناستخلص إلا أننا، الجزائري
ا مرحلة  ،القضائیةالوساطة والتي هي مرحلة ما قبل إبرام   اتفاق ذتنفیومرحلة إبرامها وأخیرً

لدعوى تقادم ا وقف- :ثلاث آثار فهيما یخص الاثار التي یرتبها الاتفاق الوساطة. أما فی
 التعویض.وأخیرا حصول الضحیة على ، العمومیة، وانقضاءها
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  اتمةا

ة الوساطة القضائیة الجزائی تخلص إلى القول بأنهذه الدراسة المتواضعة  ختامفي   
ه في تأغلب التشریعات الجنائیة المقارنة لما تبن بإهتمامحظیت باعتبارها أحد المواضیع التي 

ونها حایا والمشتكى منهم والمجتمع كضلتحقیق العدید من المزایا العملیة لكل من نظام العدالة ا
مي لعلاج الزیادة الهائلة والمستمرة في عدد القضایا التي تختص بها المحاكم عند ما ر وسیلة ت

یة روح مالمطروحة أمامها، كما أنها تنشد الى تن البیانة العامة الیها لتسویة القضایا جأتل
 التصالح بین طراف الدعوى.

الناتج عنها الذي یرضي الطرفین دون الدخول في الشكلیات  تفاقذلك من خلال الاتو   
كما أنه من شأن هذه الوساطة تحقیق العدالة بعیدا عن الدعاوي الفضائیة  ،الاجرائیة المعقدة

سهل على بالتالي ت ،ریمةجحیث یكون رد الفعل الاجتماعي سریعا وفي وقت قریبا من وقوع ال
لذلك تعد  ،أثار العربیة ئل لعلاجیبدو انسب الوسا صوله على التعویض وهذاحعلى  تضررالم

وهو الذي  ،یةئة الرضاوببما یسمى بالعقر العدالة التصالحیة أو  نماذجالوساطة القضائیة أحد 
  .ر المترتب وقوعهااضر یقوم على فكرة اصلاح مرتكب الجریمة وكذلك عبر الأ

یة ئناجللحد من تدفق القضایا الذا یجب النظر إلى الوساطة القضائیة الجزائیة كوسیلة ل   
بل أنه بالإضافة الى ذلك وسیلة لإعادة الانسجام الاجتماعي بین الأفراد،  ،فقط محاكملدى ال
 فوسنرضاء إدي الى تؤ از  ،م القضائيحكة نتائج قد لا یصل الیها الطحقق الوساتلذلك 

فضلاً  حازما،كان ذا إیورث سوى الحقد خاصة  قد ، في حین أن الحكم القضائيالمتنازعین
  في العلاقات الاجتماعیة.عن زیادة حدة التوتر 

  وقد تم التوصل إلى النتائج التالیة:  

وم ضائیة من یقأطوار الوساطة ال في جمیعلوكیل الجمهوریة سلطة أساسیة ح المشرع من -
ان للذیة والمشتكى منه اضحها على خلاف الأطراف مها النفیذصدور مقرر إجرائها إلى غایة ت

ه السلطة أن یمنع هذ، لا دمهاعلا یتمتعان بالسلطة الرئیسیة في إتخاذ قرار إجراء الوساطة من 
  جمهوریة.لوكیل ال
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  اتمةا

ة طساو هم عن طریق النزاعحیة والمشتكى منه من الوصول الى حل ضضرورة قبول ال -
ر في یأن رفض أحد الطرفین لهذا الإجراء ینجر عنه مباشرة عدم الس نستخلصهوبالتالي ما 

ن  .ا ضرورة أن یسلكا طریق العدالةمهذا الطریق وإ

اد ینا بالمحامي أثناء الاعتماد على هذا المر عالفرصة لطرفي أن یست طى المشرع الجزائريأع -
  .الطرفین حتى لا یتسنى لوكیل الجمهوریة الانحیاز لطرف معین كلالوهذا شيء ایجابي 

امة تقوم بها الع ائري مكنة اضافیة في ید النیابةة الجزائیة في ظل التشریع الجز وساطإن ال -
 .على سلطة الملائمة ذلك بناءفقتها من تلقاء نفسها أو یطلب من أطراف النزاع وبموا

إن المشرع الجزائري أسند مهمة الوساطة العامة بالبالعین لوكیل الجمهوریة أو من یكلفه من  -
كیل أن و  رابیة بین أطراف النزاع بإعتأحد مساعدیه وهذا قد یوثر على العملیة التصالح

 ، ةالنزاع في قبول الوساط طرافأما قد یشكل ضغطا على  ،یةجزائلدعوى اللالجمهوریة طرف 
د من الوساطة للنیابة العامة سیزی ةد قیام مهمناوما قد یقترحه علیهما، فضلاً عن ذلك فإن اس

ضطر النیابة العامة إلى عدم اعطاء أهم وأكبر ما ی قضایاعمال تشغلها عن بأ كاهلهماقال إث
  . الوقت الكافي الطرفي النزاع لا نجاح الوساطة بینهما

و  ةشراف على الیات الوساطقترح على المشرع الجزائري تحدید خلیة قانونیة مهمتها الإن -
  لجمهوریة من تبني هذا النوع من الاجراءااخراج وکیل 

 :نتائج تقترح مایليوبناء على هذه ال  

ال الوساطة القضائیة الجزائیة أي أن تكون جلى المشرع الجزائري أن یوسع من نطاق ومع -
  .بعضها فقط هناك إمكانیة إجراء الوساطة في جمیع الجنح ولیس في

  .المراحل التي تمر علیها الوساطة الجزائیة حعلى المشرع الجزائري أن یوض -

 مر.لمدینة حق لا یطول الأتحدید مدة الوساطة الجزائیة على غرار الوساطة ا -
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  اتمةا

ل ك جعل أحكام الوساطة إلزامیة كإجراءخلال هذه الدراسة في  ناشد المشرع الجزائري منن -
أو درجة القرابة بین  ،القضایا التي تكون عادة بسیطة بمنظور القیمة المالیة المتنازعة

 .على القضاء العادي خفض الضغطینالمتخاصمین لكي 

حلال السلم القیام بدورات تحسی - سیة حول دور العدالة التصالحیة في إنهاء الخصومة وإ
 .والاستقرار في المجتمع حتى تصیر ثقافة لدى المجتمع ویشجعها
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والمراجع المصادر   قائمة

  أولا: المصادر
  القوانین والأوامر: -1

یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم،  26/09/1975المؤرخ في:  58-75قانون رقم:  .1
 . 1975لسنة  78الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 1986جوان لسنة  08الموافق لـ -هـ 1386صفر عام  18ؤرخ في م 156-66أمر رقم  .2
جوان  10، المصادر في 48عدد -جریدة رسمیة -المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتسم 

1966.  
 المعدل والمتمم، قانون الإجراءات الجزائیة.  02-15الأمر رقم  .3

  ثانیا: المراجع
  الكتب: -1
ان دیو المبادئ الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، أحمد شوقي الشلقاني،  .1

 المطبوعات الجامعیة الجزائریة، الجزائر. 
الجزء الأول، دار الثقافة، عمان، الأردن، ة، التحكم في القوانین العربیحمزة أحمد حداد،  .2

 . 2010الطبعة الأولى، 
، ، النهضة العربیة1الوساطة في القانون الجنائي المقارن، طرامي متولي القاضي،  .3

  .2010القاهرة، سنة 
الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى العمومیة، عبد الحمید أشرف رمضان،  .4

 .2007لمجد للطباعة والنشر، مصر، سنة الطبعة الأولى، دار أبو ا
 ،المصلح في قانون الاجراءات الجزائیة: ماهیته والنظم المرتبطة بهعبید أسامة حسین،  .5

  .2005مصر -دار النهضة العربیة 
الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد وفلسفته وتطبیقه في القانون الجنائي لیلى القاید،  .6

 . 2001جدیدة، ط ، دار الجامعة الالقارن، 
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والمراجع المصادر   قائمة

  المذكرات والرسائل -2
  الرسائل -2-1
الوساطة لتسویة النزاعات المدنیة في القانون الأردني، دراسة مقارنة، لأحمد رولا سلیم، ا .1

 . 2008رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، الأردن، 
راءات المدنیة الوساطة بدیل لحل النزاع في الفقه الإسلامي وقانون الإجعلاوة هوام،  .2

أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة العلوم والإداریة الجزائري، دراسة مقارنة، 
  .2013-2012الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، السنة الجامعیة 

راه أطروحة لنیل شهادة الدكتو الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، ماجري یوسف،  .3
  . 2019-2018عة الجزائر، الجزائر، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة علوم، جام

الوساطة القضائیة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون محمد الطاهر بالموهوب،  .4
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، الجزائري، 

 . 2017-2016میة، قسم الشریعة، جامعة باتنة، كلیة العلوم الإسلا
سالة ر الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة (دراسة تحلیلیة)، یاسر محمد سعید بابصیل،  .5

لدرجة ماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة  مقدمة استكمالا
 . 2011الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، الریاض، 

  ماجستیر:مذكرات ال -2-2
ذكرة مدراسة القانون المقارن،  –النظام القانوني للوساطة القضائیة بتشیم بوجمعة،  .1
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 : الملخص
 02/25الجزائیة الذي قرره المشرع الجزائري في القانون رقم  القضائیةإن اتفاق الوساطة   

اصل یل حصأتى كتح الجزائیةالمعدل والمثیر لقانون الاجراءات  2015جویلیة  23المؤرخ في 
ائیة المعروضة على جداول الجهات الفض بحجم الملفات حصائیات المتعلقةه نتائج الاتز ر فلما أ

التي تثقل كاهل القاضي والمتقاضي على حد سواء خاصة و إن المعروف عن المنح المحددة 
ودها لوا صحة فضائیة من وجخرة ولا تومضطفي مضمون الوساطة والمخالفات على أنها كثیرة 

رید الذي شكاوي والبوكیل الجمهوریة من التصرف في ال جدید إجراءا یمكنوعلیة أقر القانون ال
 ،یصل إلیه بطریقة فعالة وسریعة لأجل التحكم في هذا النوع من القضایا على الاقسام الجزائیة

متفرع كلیا لدراسة القضایا المعقدة والمهمة والتي تستدعي  جزائيقاضي الحكم ال وهذا لجعل
  .ومتمیزالى حكم نوعي عادل  ولوالتحلیل للوصالوقت 

Résumé 

 

 L’accord sur la médiation                           pinole deadé par le législateur 

algérien dans la loi n° 15/02 du 23 juillet 2015. Et complétant de Code de 

procédure pénale est né sur la base des résultats des statistiques sur le nombre 

des dessina présenter devant les instances judiciaires et qui alourdissent le juge 

et les délits détermines Justiciable Surtout, étant connu. Contentement de lu 

médiation et des irrégularités autant sur tous  les corps judiciaire pour 

existant par conséquent la nouvelle loi ac • approuve une procédure permettant 

•procureur de la République de traiter efficacement les réclamations et le 

courrier de manière efficace et rapide afin de Contrôler ce type d, affaires 

nécessitant l'application de la médiation Sons renvoyer les affaires devant des 

sections pénales Tache, que nécessite du temps et de l'analyse pour parveniez un 

Jugement qu’illatif juste et distinct. 
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